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‌موقف القضاء الأردني من الفصل التعسفي للعامل في عقود العمل غير محددة المدة 
‌حنين منذر مصطفى الكردياعداد: 

‌الدين الدكتورة تمارا ناصر اشراف: الأساتذة 
‌الملخص 

 الملخص باللغة العربية 

الفصل‌التعسفي‌في‌عقود‌العمل‌غير‌محددة‌‌‌موقف‌القضاء‌منهدفت‌هذه‌الدراسة‌الى‌بيان‌‌
المدة‌من‌خلال‌استعراض‌مفهوم‌عقود‌العمل‌غير‌محددة‌المدة‌وخصائصه‌والتعريف‌القانوني‌والفقهي‌‌
بالفصل‌‌ يتعلق‌ فيما‌ الأردنية‌ التمييز‌ محكمة‌ قرارات‌ استعراض‌ الى‌ بالإضافة‌ التعسفي،‌ للفصل‌

‌.وتم‌استخدام‌المنهج‌الوصفي‌والمنهج‌التحليلي‌في‌كتابة‌هذه‌الرسالةالتعسفي،‌
أنه‌وعند‌الرجوع‌الى‌بعض‌قرارات‌محكمة‌التمييز‌تبين‌خروج‌بعض‌‌مشكلة‌الدراسة‌في‌‌وتكمن‌‌

على‌‌‌‌الأمثلةهذه‌القرارات‌عن‌الحالات‌التي‌حددها‌القانون‌فيما‌يخص‌الفصل‌التعسفي‌للعامل‌ومن‌‌
ضمن‌حالة‌تخفيض‌‌‌‌الأجورذلك‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بهيئتها‌العامة‌الذي‌شمل‌التأخر‌عن‌دفع‌‌

الى‌تدهور‌الظروف‌والاضرار‌بالاقتصاد‌الوطني‌وزيادة‌معدلات‌البطالة‌بالإضافة‌‌الذي‌يؤدي‌‌‌‌الأجور
الى‌ان‌الخروج‌عن‌الحالات‌المحددة‌حصرا‌في‌القانون‌من‌قبل‌محكمة‌التمييز‌بهيئتها‌العامة‌يؤدي‌
الى‌اختلاف‌القرارات،‌فمخالفة‌صاحب‌العمل‌لبعض‌الالتزامات‌لا‌يعني‌قيامه‌بفصل‌العامل‌عن‌‌

ن‌أن‌المشرع‌قد‌فرض‌بعض‌العقوبات‌)مخالفات(‌عليه‌في‌حال‌قيامه‌بالتقصير‌‌عسفيا‌كو‌العمل‌ت
‌بالوفاء‌بالتزاماته،‌لذلك‌فإنه‌لا‌بد‌من‌عرض‌قرارات‌المحاكم‌والتعليق‌عليها.

العمل‌غير‌محدد‌ التعسفي‌في‌عقود‌ الفصل‌ بيان‌مفهوم‌ الى‌أهمية‌ الدراسة‌ كما‌ترجع‌أهمية‌
المدة،‌بالاضافة‌الى‌أهمية‌عرض‌قرارات‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌فيما‌يخص‌الفصل‌التعسفي‌للعامل‌‌

العمل‌‌‌وتحليلها‌وإبداء‌الرأي‌فيها‌كما‌انه‌من‌الأهمية‌أن‌يتم‌شرح‌الحالات‌التي‌يجوز‌فيها‌لصاحب‌
‌فصل‌العامل‌دون‌اشعار‌بالإضافة‌الى‌شرح‌الحالات‌التي‌يجوز‌فيها‌للعامل‌ترك‌العمل‌دون‌إشعار.‌

بأن‌الفصل‌التعسفي‌قد‌يرد‌على‌‌وقد‌خلصت‌هذه‌الدراسة‌الى‌مجموعة‌من‌النتائج‌يكمن‌أهمها‌
‌العقود‌محددة‌المدة‌والعقود‌غير‌محدد‌المدة

العامل‌يستطيع‌المطالبة‌ببدل‌الفصل‌‌ه‌ما‌دامأن‌فمن‌أهم‌التوصيات‌أما‌فيما‌يتعلق‌بالتوصيات‌
بإقامة‌الدعوى‌للمطالبة‌به‌‌ ‌‌أيضا‌التعسفي‌خلال‌سنتين،‌أتمنى‌على‌المشرع‌أن‌تكون‌مدة‌الزامه‌

‌خلال‌سنتين‌حيث‌أن‌مدة‌الستين‌يوما‌قصيرة‌جدا.
 فصل‌تعسفي،‌قضاء‌اردني،‌عقود‌العملالكلمات المفتاحية: 
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The stance of the Jordanian judiciary on the unfair dismissal of 

employees in indefinite term contracts 

Prepared by: Haneen Munther Mustafa Kurdi 

Supervised by Prof Dr. Tamara Nasser eldeen 

Abstract 
 الملخص باللغة الًنجليزية 

This study aimed to clarify the judiciary's stance on arbitrary dismissal in indefinite-term 

employment contracts by examining the concept of indefinite-term contracts and their 

characteristics, as well as the legal and doctrinal definitions of arbitrary dismissal. It also 

reviewed the decisions of the Jordanian Court of Cassation concerning arbitrary dismissal, 

utilizing both the descriptive and analytical methodologies in writing this thesis. 

The problem of the study lies in the fact that some of the decisions of the Court of 

Cassation deviated from the cases specified by law regarding arbitrary dismissal of 

employees. An example of this is a decision by the Court of Cassation, which included 

delayed payment of wages under the case of wage reduction, which leads to the 

deterioration of economic conditions and increases in unemployment. Additionally, 

deviation from the strictly defined cases by the Court of Cassation causes inconsistency 

in decisions. The employer’s violation of certain obligations does not necessarily equate 

to arbitrary dismissal, as the legislator has imposed some penalties on the employer if 

they fail to fulfill their obligations. 

The importance of the study lies in clarifying the concept of arbitrary dismissal in 

indefinite-term employment contracts, presenting the decisions of the Jordanian Court of 

Cassation in this regard, analyzing them, and providing opinions on them. The study also 

includes an explanation of the cases in which an employer may dismiss an employee 

without notice, as well as cases where an employee may leave work without notice. 

The study concluded with several results, the most important being that arbitrary 

dismissal can occur in both definite-term and indefinite-term contracts. 

As for the recommendations, the most significant is that since the worker can claim 

compensation for arbitrary dismissal within two years, it is recommended that the 

legislator also set the same two-year period for filing a lawsuit, as the current 60-day 

period is too short. 

Keywords: Arbitrary dismissal, Jordanian judiciary, Employment contracts. 
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 : الفصل الأول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 :  المقدمة اولًا

تعتبر‌عقود‌العمل‌من‌العقود‌المسماة‌التي‌نظمها‌القانون‌وخصها‌بأسماء‌معينة‌لكثرة‌التعامل‌‌

بها‌وشيوعها‌بين‌افراد‌المجتمع‌ولما‌لها‌من‌تأثير‌على‌العديد‌من‌الجوانب‌الاقتصادية‌والاجتماعية،‌‌

وهو‌يسري‌على‌العمال‌وأصحاب‌العمل‌‌‌التزامات‌كلا‌الطرفين،‌‌الذي‌يحدد‌عقد‌العمل‌هو‌‌‌‌أنكما‌‌

‌فهو‌ينص‌على‌حقوق‌وواجبات‌كل‌منهما.

ولا‌بد‌من‌الإشارة‌الى‌أن‌نصوص‌قانون‌العمل‌جاءت‌بهدف‌مراعاة‌مصلحة‌العامل‌وتوفير‌‌

الحماية‌له‌كونه‌الطرف‌الأضعف‌في‌العلاقة‌التعاقدية،‌وقد‌نص‌القانون‌المدني‌على‌بعض‌الاحكام‌‌

رقم‌‌‌(‌وتعديلاته‌1996(‌لسنة‌)‌8العامة‌التي‌تخص‌عقود‌العمل‌بالإضافة‌الى‌قانون‌العمل‌رقم‌)

‌وهو‌القانون‌الساري‌حاليا.‌(2023(‌لسنة‌)10)

تنقسم‌عقود‌العمل‌الى‌عقود‌محددة‌المدة‌والى‌عقود‌غير‌محددة‌المدة،‌ففي‌العقود‌غير‌محددة‌

المدة‌يجوز‌لأي‌من‌الطرفين‌إنهاء‌العقد‌بشرط‌إشعار‌الطرف‌الاخر‌بذلك،‌أما‌في‌العقود‌المحددة‌‌

القانون،‌‌‌‌المدة‌فلا‌تنقضي‌الا‌بانقضاء‌مدتها‌أو‌بالاتفاق‌بين‌الطرفين‌أو‌في‌حالات‌معينة‌حددها

وقدد‌حدد‌المشرع‌في‌هذا‌القانون‌الحالات‌التي‌يعتبر‌فيها‌صاحب‌العمل‌متعسفا‌في‌فصل‌العامل‌‌

‌وملزما‌بالتعويض.‌

وقد‌‌وجاءت‌هذه‌الرسالة‌للبحث‌في‌الفصل‌التعسفي‌في‌العقود‌غير‌محددة‌المدة‌بشكل‌خاص،‌‌

أنه‌لا‌مانع‌من‌إنهاء‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌‌‌‌على‌‌الأردني(‌من‌قانون‌العمل‌‌23نصت‌المادة‌)

بالإرادة‌المنفردة‌لاي‌من‌الطرفين‌لكن‌بشرط‌توجيه‌إشعار‌بذلك‌وهذا‌الحق‌حصرا‌في‌العقود‌غير‌
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بالإضافة‌الى‌حق‌صاحب‌العمل‌بفصل‌العامل‌في‌حالات‌معينة‌دون‌الحاجة‌الى‌‌،‌‌محددة‌المدة

توجيه‌الاشعار،‌كما‌أعطى‌القانون‌الحق‌للعامل‌بترك‌العمل‌دون‌إشعار‌في‌حالات‌معينة‌حددها‌‌

‌القانون‌حصرا.‌

التي‌يعتبر‌فيها‌صاحب‌‌ التعسفي‌وشروطه‌وإثباته‌والحالات‌ الفصل‌ البحث‌في‌ماهية‌ فسيتم‌

العمل‌متعسفا‌في‌فصل‌العامل‌في‌العقود‌غير‌محددة‌المدة‌بشكل‌خاص‌والاثار‌المترتبة‌على‌فصل‌‌

‌العامل‌تعسفيا‌وقرارات‌محكمة‌التمييز‌بهذا‌الخصوص‌وتحليلها.‌

 الدراسة  مشكلةثانياا: 

تبين‌خروج‌بعض‌هذه‌القرارات‌‌‌أنه‌وعند‌الرجوع‌الى‌بعض‌قرارات‌محكمة‌التمييز‌‌الإشكاليةتكمن‌‌

على‌ذلك‌قرار‌‌‌‌الأمثلةعن‌الحالات‌التي‌حددها‌القانون‌فيما‌يخص‌الفصل‌التعسفي‌للعامل‌ومن‌‌

الذي‌‌‌الأجور ضمن‌حالة‌تخفيض‌‌‌‌الأجورمحكمة‌التمييز‌بهيئتها‌العامة‌الذي‌شمل‌التأخر‌عن‌دفع‌‌

‌‌بالإضافة الى‌تدهور‌الظروف‌الاقتصادية‌والاضرار‌بالاقتصاد‌الوطني‌وزيادة‌معدلات‌البطالة‌‌يؤدي‌‌

الى‌ان‌الخروج‌عن‌الحالات‌المحددة‌حصرا‌في‌القانون‌من‌قبل‌محكمة‌التمييز‌بهيئتها‌العامة‌يؤدي‌

،‌فمخالفة‌صاحب‌العمل‌لبعض‌الالتزامات‌لا‌يعني‌قيامه‌بفصل‌العامل‌عن‌‌اختلاف‌القرارات‌الى‌‌

مل‌تعسفيا‌كون‌أن‌المشرع‌قد‌فرض‌بعض‌العقوبات‌)مخالفات(‌عليه‌في‌حال‌قيامه‌بالتقصير‌‌الع

‌.،‌لذلك‌فإنه‌لا‌بد‌من‌عرض‌قرارات‌المحاكم‌والتعليق‌عليهابالوفاء‌بالتزاماته

 ف الدراسة اهدأثالثاا: 

‌تهدف‌هذه‌الدراسة‌الى‌تحقيق‌الأهداف‌التالية:‌

‌عقود‌العمل‌غير‌محدد‌المدة.‌بيان‌مفهوم‌الفصل‌التعسفي‌في‌ .1

‌استعراض‌قرارات‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌فيما‌يتعلق‌بالفصل‌التعسفي‌والتعليق‌على‌الاحكام.‌ .2
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‌الحالات‌التي‌يجوز‌فيها‌لصاحب‌العمل‌فصل‌العامل‌دون‌إشعار.‌شرح .3

 الحالات‌التي‌يجوز‌فيها‌للعامل‌ترك‌العمل‌دون‌إشعار.‌شرح .4

 الدراسة  أهميةرابعاا: 

،‌‌بيان‌مفهوم‌الفصل‌التعسفي‌في‌عقود‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌‌ترجع‌أهمية‌الدراسة‌الى‌أهمية

التمييز‌‌ محكمة‌ قرارات‌ عرض‌ أهمية‌ الى‌ للعامل‌‌‌‌الأردنيةبالاضافة‌ التعسفي‌ الفصل‌ يخص‌ فيما‌

أن‌يتم‌شرح‌الحالات‌التي‌يجوز‌فيها‌لصاحب‌العمل‌‌‌الأهميةكما‌انه‌من‌‌وتحليلها‌وإبداء‌الرأي‌فيها

‌الى‌شرح‌الحالات‌التي‌يجوز‌فيها‌للعامل‌ترك‌العمل‌دون‌إشعار.‌‌‌بالإضافةفصل‌العامل‌دون‌اشعار‌‌

ا:   الدراسة  أسئلة خامسا

‌ما‌المقصود‌بعقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة؟‌ .1

‌ما‌المقصود‌بالفصل‌التعسفي؟‌ .2

‌ما‌الحالات‌التي‌يعتبر‌فيها‌صاحب‌العمل‌متعسفا‌في‌فصل‌العامل؟ .3

‌ما‌الحالات‌التي‌يجوز‌فيها‌لصاحب‌العمل‌فصل‌العامل‌دون‌توجيه‌إشعار؟‌ .4

‌على‌ماذا‌استقرت‌قرارات‌محكمة‌التمييز‌فيما‌يخص‌الفصل‌التعسفي؟‌ .5

ا:   الدراسة  حدودسادسا

:‌تقتصر‌الحدود‌المكانية‌لهذه‌الدراسة‌على‌الفصل‌التعسفي‌للعامل‌في‌عقود‌الحدود المكانية

‌الهاشمية.‌‌الأردنيةالعمل‌غير‌محددة‌المدة‌في‌المملكة‌

الزمانية: العمل‌‌‌الحدود  قانون‌ لأحكام‌ وفقا‌ للعامل‌ التعسفي‌ الفصل‌ في‌ الدراسة‌ هذه‌ ستبحث‌

 وتعديلاته.‌‌١٩٩٦لسنة‌‌‌٨رقم‌‌الأردني
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الموضوعية: القانونية‌‌‌‌الحدود  الجوانب‌ دراسة‌ في‌ الدراسة‌ هذه‌ الموضوعية‌في‌ الحدود‌ تتمثل‌

‌‌الأردني للفصل‌التعسفي‌للعامل‌في‌عقود‌العمل‌غير‌محددة‌المدة‌وتحديد‌موقف‌القضاء‌‌

‌في‌هذا‌الخصوص.

 سابعا: محددات الدراسة 

لا‌يوجد‌أي‌محددات‌من‌شأنها‌أن‌تحد‌أو‌تمنع‌من‌إكمال‌هذه‌الدراسة‌وتعميمها‌على‌المجتمع‌‌

 الاكاديمي‌والقانوني‌بشكل‌عام.‌

 ثامنا: الًطار النظري 

تعالج‌الباحثة‌في‌هذه‌الدراسة‌المواضيع‌المرتبطة‌في‌الفصل‌التعسفي‌للعامل‌في‌عقود‌العمل‌‌

‌غير‌محددة‌المدة،‌من‌خلال‌تقسيمه‌الى‌أربعة‌فصول‌على‌الوجه‌الآتي:‌

ويتضمن‌خلفية‌الدراسة‌وأهميتها‌وتشمل‌المقدمة‌ومشكلة‌الدراسة‌والهدف‌منها‌‌‌:الأولالفصل  

بأهم‌‌ والتعريف‌ والموضوعية‌ والزمانية‌ المكانية‌ وحدودها‌ بها‌ المتعلقة‌ والاسئلة‌ وأهميتها‌

‌مصطلحاتها‌والاطار‌النظري‌والدراسات‌السابقة‌ومنهجية‌الدراسة.

تتناول‌فيه‌الباحثة‌مفهوم‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌وخصائصه‌ومفهوم‌الفصل‌‌‌الفصل الثاني:

‌التعسفي‌وبيان‌ارتباطه‌بنظرية‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق.

من‌الفصل‌التعسفي‌‌‌‌الأردنيتعرض‌فيه‌الباحثة‌الاحكام‌القانونية‌وموقف‌القضاء‌‌‌‌الفصل الثالث:

بعض‌ وعرض‌ وآثاره‌ شروطه‌ بيان‌ خلال‌ من‌ المدة‌ محددة‌ غير‌ العمل‌ عقود‌ في‌ للعامل‌

‌القرارات‌والتعليق‌عليها.‌

‌يتضمن‌الخاتمة‌والنتائج‌والتوصيات‌التي‌توصلت‌اليها‌الدراسة.‌الفصل الرابع:
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 مصطلحات الدراسة: تاسعا

العقد‌الذي‌لا‌يرتبط‌بتحديد‌مدة‌زمنية‌لعمل‌معين‌ومؤدى‌ذلك‌‌"‌‌عقد العمل غير محدد المدة:

‌1. "والأمانالديمومة‌والهدف‌من‌ذلك‌إعطاء‌العامل‌الاستقرار‌

كل‌إنهاء‌لعقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌أو‌محدد‌المدة‌دون‌توجيه‌إخطار‌أو‌‌"الفصل التعسفي:  

‌2.‌"المشروع‌لعقد‌العملإعلان‌ودون‌توفر‌إحدى‌الحالات‌التي‌تبرر‌الانهاء‌

 الدراسات السابقة: عاشرا

، الرقابة على الفصل التعسفي في ظل أحكام قانون العمل الفلسطيني، رسالة  2021حجة، رماء،  
 ماجستير، جامعة النجاح الوطنية 

جاءت‌هذه‌الرسالة‌بهدف‌معالجة‌مسألة‌الرقابة‌الإدارية‌والقضائية‌على‌مسألة‌الفصل‌التعسفي‌‌

في‌ظل‌أحكام‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌والقانون‌التونسي‌من‌خلال‌بيان‌مفهوم‌هذه‌الرقابة‌ونصوص‌

ذه‌الرقابة‌‌القانون‌التي‌تحكمها‌والإجراءات‌العملية‌التي‌تتم‌من‌قبل‌الجهات‌المختصة‌وتقييم‌دور‌ه

في‌من‌خلال‌بيان‌أوجه‌النقص‌والقوة‌فيها،‌أما‌الرسالة‌الحالية‌ستتناول‌البحث‌في‌الفصل‌التعسفي‌

‌والبحث‌في‌قرارات‌محكمة‌التمييز.‌‌عقود‌العمل‌غير‌محددة‌المدة

  

 
وفقا‌للاجتهادات‌القضائية‌الفلسطينية،‌فلسطين،‌‌‌‌2000لسنة‌‌‌‌7،‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌رقم‌‌2024النمري،‌سامر،‌‌ 1

‌67ص
ناصر،‌ 2 مقارنة،‌رسالة‌ماجستير،‌‌2020الوردي،‌ دراسة‌ التعسفي:‌ الفصل‌ للعامل‌من‌ الإجرائية‌والموضوعية‌ الحماية‌ السلطان‌‌،‌ جامعة‌

‌13ص‌‌قابوس،‌عمان،‌
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عبدالله،   رسالة  2011حمادنة،  العمل،  عقد  انهاء  عند  التعسف  تقدير  في  المحكمة  سلطة   ،
 ماجستير، جامعة الشرق الأوسط 

محددة‌تناولت‌هذه‌الدراسة‌البحث‌في‌الفصل‌التعسفي‌لعقود‌العمل‌المحددة‌وعقود‌العمل‌غير‌‌

المدة‌في‌القانون‌الأردني‌والقانون‌المصري،‌أما‌الدراسة‌الحالية‌ستتناول‌البحث‌في‌الفصل‌التعسفي‌‌

‌في‌العقود‌غير‌محددة‌المدة‌بشكل‌خاص‌ومدى‌تأثير‌قرارات‌محكمة‌التمييز‌بهذا‌الخصوص.

سليمان،   المنفردة،  2007الهدايات،  بالًرادة  المدة  محدد  غير  العمل  لعقد  المشروع"  "الًنهاء   ،
 رسالة ماجستير، جامعة مؤتة 

تناولت‌هذه‌الدراسة‌البحث‌في‌الانهاء‌المشروع‌لعقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌بالارادة‌المنفردة‌

دون‌التطرق‌الى‌الانهاء‌غير‌المشروع‌والفصل‌التعسفي‌للعامل،‌أما‌الدراسة‌الحالية‌ستتناول‌البحث‌‌

‌في‌الانهاء‌غير‌المشروع‌لعقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌بالارادة‌المنفردة.

، فصل العامل نتيجة ارتكابه خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة، رسالة 2018البزايعة، خليل،  
 ماجستير، جامعة مؤتة 

تناولت‌هذه‌الدراسة‌البحث‌في‌رقابة‌القضاء‌على‌الحالة‌التي‌تمكن‌صاحب‌العمل‌من‌انهاء‌

العقد‌بالارادة‌المنفردة‌اثر‌الخطأ‌المادي‌الجسيم‌على‌وجه‌الخصوص،‌أما‌الدراسة‌الحالية‌ستتناول‌

‌البحث‌في‌جميع‌الحالات‌التي‌تمكن‌صاحب‌العمل‌من‌إنهاء‌العقد‌بالارادة‌المنفردة.

 منهجية الدراسة: حادي عشر

والاحكام‌‌‌‌التحليلي‌في‌بيان‌النصوص‌القانونية‌والمنهج‌‌ستعتمد‌الدراسة‌على‌المنهج‌الوصفي‌‌

من‌خلال‌شرحها‌وتحليلها‌وابداء‌الرأي‌فيها‌وبيان‌أوجه‌القصور‌في‌النصوص‌القانونية‌‌‌‌القضائية

‌ومواطن‌القوة‌والضعف‌فيها.
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 : الفصل الثاني
 في عقود العمل غير محددة المدة  ماهية الفصل التعسفي

عقد‌العمل‌من‌العقود‌المسماة‌التي‌نظمها‌المشرع‌ووضع‌لها‌قانون‌خاص‌ينظم‌الاحكام‌‌‌‌يعد‌

الخاصة‌بهذا‌العقد‌والذي‌حاول‌المشرع‌الحفاظ‌على‌مصلحة‌العامل‌كونه‌الطرف‌الأضعف‌في‌‌

وقد‌تم‌،‌‌العلاقة‌التعاقدية‌ووضع‌النصوص‌التي‌تسعى‌لتحقيق‌التوازن‌بين‌العامل‌وصاحب‌العمل

بأنه:‌"‌مجموعة‌القواعد‌القانونية‌التي‌تحكم‌العلاقات‌الناشئة‌عن‌العمل‌‌‌فقهيا‌‌قانون‌العملتعريف‌‌

‌1الخاص‌التابع‌المأجور‌وتنظم‌شؤون‌العمل‌والعمال"

تنقسم‌عقود‌العمل‌الى‌عقود‌محددة‌المدة‌وأخرى‌غير‌محددة‌المدة‌ويكمن‌معيار‌التفرقة‌والتمييز‌‌

إمكانية‌إنهاء‌العقد‌بالإرادة‌المنفردة‌حيث‌‌‌‌الى‌‌بالإضافةبوجود‌مدة‌معينة‌من‌العقد‌من‌عدمها،‌‌‌‌بينهما

كون‌‌‌‌هذا‌الحق‌منوط‌فقط‌بالعقود‌غير‌محددة‌المدة‌ضمن‌شروط‌معينة‌وذلك‌منعا‌لتأبيد‌العقود‌‌‌إن

بالارادة‌المنفردة‌‌أما‌في‌حالة‌العقود‌محددة‌المدة‌فلا‌يجوز‌إنهاء‌العقد‌‌‌‌عقد‌العمل‌ليس‌عقدا‌أبديا‌

‌2وإنما‌فقط‌باتفاق‌الأطراف.‌

يعد‌الفصل‌التعسفي‌في‌عقود‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌من‌المسائل‌الهامة‌التي‌تؤثر‌على‌حقوق‌‌

اتباع‌‌ يتم‌دون‌سبب‌قانوني‌أو‌دون‌ التعسفي‌ التي‌‌‌الإجراءات العاملين‌وأمنهم‌الوظيفي،‌فالفصل‌

‌فرضها‌القانون‌مما‌يشكل‌انتهاكا‌لحقوق‌العامل‌ويعرض‌صاحب‌العمل‌للمسؤولية‌القانونية‌

‌:‌مبحثينسيتم‌تقسيم‌هذا‌الفصل‌الى‌‌

 المبحث الأول: مفهوم عقد العمل غير محدد المدة 

 المبحث الثاني: مفهوم الفصل التعسفي 

 
‌30ص‌للنشر‌والتوزيع،‌،‌شرح‌أحكام‌قانون‌العمل‌وفقا‌لاحدث‌التعديلات،‌دار‌الثقافة2019العتوم،‌منصور،‌ 1
‌5،‌القانون‌الواجب‌التطبيق‌على‌الفصل‌التعسفي‌للعامل،‌رسالة‌ماجستير،‌الأردن،‌ص2006العلاوي،‌نسيبة،‌ 2
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 : المبحث الأول
 عقد العمل غير محدد المدةمفهوم 

التي‌نظمها‌المشرع‌وأفرد‌لها‌قانونا‌خاصا‌يعالج‌أحكامها‌نظرا‌‌‌‌المسماة‌يعتبر‌عقد‌العمل‌من‌العقود‌‌

حيث‌يعتبر‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌أكثر‌شيوعا‌وانتشارا‌من‌‌‌‌لاهميتها‌وشيوعها‌بين‌أفراد‌المجتمع،‌

‌‌العقد‌محدد‌المدة،‌فلا‌يمكن‌اعتبار‌العقد‌محدد‌المدة‌الا‌اذا‌اتفق‌الاطراف‌على‌ذلك‌صراحة‌أو‌ضمنا،‌‌

وذلك‌حسب‌تعريف‌المشرع‌لعقد‌العمل‌‌‌‌وعقود‌العمل‌تقسم‌الى‌عقود‌محددة‌المدة‌وأخرى‌غير‌محددة‌المدة‌

حيث‌نصت‌المادة‌‌‌‌الذي‌نص‌على‌أنه‌قد‌يكون‌محددا‌بمدة‌معينة‌ومن‌الممكن‌أن‌يكون‌غير‌محدد‌المدة‌

على‌تعريف‌عقد‌العمل‌كما‌يلي:‌"اتفاق‌شفهي‌أو‌كتابي‌صريح‌أو‌ضمني‌‌‌‌الأردني (‌من‌قانون‌العمل‌‌2)‌

يتعهد‌العامل‌بمقتضاه‌أن‌يعمل‌لدى‌صاحب‌العمل‌وتحت‌اشرافه‌أو‌إدارته‌مقابل‌أجر،‌ويكون‌عقد‌العمل‌‌

‌‌‌1لمدة‌محدودة‌أو‌غير‌محدودة‌أو‌لعمل‌معين‌أو‌غير‌معين"‌

ويكمن‌الفارق‌فيما‌بينهما‌في‌إمكانية‌إنهاء‌العقد‌بالإرادة‌المنفردة‌حيث‌أنه‌يحق‌للعامل‌أو‌رب‌العامل‌‌

إنهاء‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌من‌خلال‌توجيه‌إشعار‌للطرف‌الاخر‌لإعلامه‌بعدم‌رغبته‌في‌‌

أما‌العقد‌محدد‌المدة‌فلا‌يمكن‌إنهائه‌من‌خلال‌الاشعار‌وإنما‌فهو‌ينقضي‌‌‌‌الاستمرار‌بتنفيذ‌العقد،

والتي‌يلعب‌‌‌‌من‌العقود‌المؤقتة‌بطبيعتها‌‌يعتبر‌عقد‌العمل‌‌بانقضاء‌مدته‌او‌باتفاق‌الأطراف،‌لذلك

 .‌فيها‌الزمن‌دورا‌هاما

الى‌‌ للتطرق‌ الى‌مطلبين‌ المبحث‌ تقسيم‌هذا‌ العمل‌غير‌محدد‌سيتم‌ تعريف‌وخصائص‌عقد‌

‌ .المدة

 
 ( من قانون العمل الأردني ٢نص المادة ) 1
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 : الأولالمطلب 

 تعريف عقد العمل غير محدد المدة

على‌أنه:‌‌‌‌الأردني (‌من‌القانون‌المدني‌‌805عقد‌العمل‌في‌نص‌المادة‌)‌‌الأردنيعرف‌المشرع‌‌

‌1"‌عقد‌يلتزم‌أحد‌طرفيه‌بأن‌يقوم‌بعمل‌لمصلحة‌الاخر‌تحت‌إشرافه‌أو‌إدارته‌مقابل‌أجر"

العمل‌وفقا المشرع‌عقد‌ العملل‌‌كذلك‌عرف‌ "اتفاق‌‌2المادة‌)نص‌‌في‌‌‌‌الاردني‌‌قانون‌ بأنه:‌ ‌)

ضمني‌يتعهد‌العامل‌بمقتضاه‌أن‌يعمل‌لدى‌صاحب‌العمل‌وتحت‌اشرافه‌شفهي‌أو‌كتابي‌صريح‌أو‌‌

‌‌2أو‌ادارته‌مقابل‌اجر‌ويكون‌عقد‌العمل‌لمدة‌محدودة‌أو‌غير‌محدودة‌أو‌لعمل‌معين‌أو‌غير‌معين"‌

يتبين‌من‌التعريفات‌السابقة‌أن‌عنصر‌الاشراف‌والتبعية‌والاجر‌هم‌أهم‌العناصر‌التي‌ينعقد‌‌و‌

،‌ويقصد‌بالاشراف‌أن‌يكون‌من‌حق‌صاحب‌العمل‌تحديد‌شروط‌العمل‌للعامل‌منها‌عقد‌العمل

ومراقبته‌في‌مدى‌تقيده‌بتنفيذ‌تلك‌الشروط‌وتوقيع‌الجزاءات‌التأديبية‌في‌حال‌عدم‌الالتزام‌بها‌حتى‌‌

فهو‌حق‌‌‌‌بالإدارةولو‌لم‌يكن‌لدى‌صاحب‌العمل‌الخبرة‌الفنية‌في‌كيفية‌تنفيذ‌العمل،‌أما‌المقصود‌‌

(‌يتبين‌‌٢تدخل‌صاحب‌العمل‌في‌كيفية‌تنفيذ‌العامل،‌وعند‌الرجوع‌الى‌التعريف‌الوارد‌في‌المادة‌)

‌.‌3أن‌المشرع‌قد‌اشترط‌توفر‌الاشراف‌أو‌التبعية‌ولم‌يشترط‌وجودهما‌معا‌

وفقا‌للتعريف‌‌‌‌لعقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌إلا‌أنه‌‌الأردنيوعلى‌الرغم‌من‌عدم‌تعريف‌المشرع‌‌

بالتالي‌‌الذي‌نص‌عليه‌قانون‌العمل‌فالعقود‌تقسم‌الى‌عقود‌محددة‌المدة‌وأخرى‌غير‌محددة‌المدة،‌‌

،‌كما‌ينقلب‌عقد‌العمل‌محدد‌المدة‌الى‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌بالاتفاق‌الصريح‌والضمني‌‌ينعقد‌

ج(‌‌/15في‌تنفيذه‌وذلك‌وفقا‌لنص‌المادة‌)‌‌الأطراف عقد‌غير‌محدد‌المدة‌إذا‌انتهت‌مدته‌واستمر‌‌

 
‌(‌‌1976(‌لسنة‌)‌43(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌رقم‌)‌805نص‌المادة‌)‌ 1
‌(‌وتعديلاته‌1996(‌لسنة‌)‌8(‌من‌قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌)‌2نص‌المادة‌)‌ 2
 22، شرح أحكام قانون العمل، ص 2023المغربي، جعفر،   3
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تلقاء‌نفسه‌‌‌‌من‌قانون‌العمل ينتهي‌من‌ التي‌نصت‌على:‌"اذا‌كان‌عقد‌العمل‌لمدة‌محدودة‌فإنه‌

بانتهاء‌مدته‌فإذا‌استمر‌طرفاه‌في‌تنفيذه‌بعد‌انقضاء‌مدته‌اعتبر‌ذلك‌تجديدا‌له‌لمدة‌غير‌محدودة‌‌

 1وذلك‌من‌بداية‌الاستخدام"‌

عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌وإنما‌نص‌على‌الاحكام‌التي‌تنظمه،‌‌‌‌الأردنيفلم‌يعرف‌المشرع‌‌

قد‌عرفه‌جانب‌من‌الفقه‌بأنه:‌"‌العقد‌الذي‌لا‌يرتبط‌بتحديد‌مدة‌زمنية‌لعمل‌معين‌ومؤدى‌ذلك‌و‌

‌2"‌والأمانالديمومة‌والهدف‌من‌ذلك‌إعطاء‌العامل‌الاستقرار‌

شيوعا‌وانتشارا‌من‌العقد‌محدد‌‌‌‌الأكثرأن‌يكون‌عقد‌العمل‌لمدة‌غير‌محدودة‌وهو‌العقد‌‌‌‌الأصل

الى‌‌‌‌بالإضافة‌‌فالعقد‌غير‌محدد‌المدة‌هو‌العقد‌الذي‌لا‌تحدد‌فيه‌مدة‌زمنية‌صراحة‌أو‌ضمنا،‌المدة‌‌

على‌انتهائه‌بتحقيق‌واقعة‌مستقبلية‌معينة‌‌‌‌الأطرافآنه‌يكون‌العقد‌غير‌محدد‌المدة‌في‌حال‌لم‌يتفق‌‌

كما‌انه‌العقد‌المحدد‌الذي‌انتهت‌مدته‌واستمر‌الأطراف‌في‌تنفيذه‌فبهذه‌‌‌‌أو‌بإنجاز‌عمل‌معين،

الحالة‌ينقلب‌الى‌عقد‌غير‌محدد‌المدة،‌بالإضافة‌الى‌أن‌العقد‌حتى‌ولو‌كان‌محدد‌المدة‌اذا‌تضمن‌‌

 3الحالة‌غير‌محدد‌المدة‌‌شرط‌يخول‌الأطراف‌بإنهائه‌قبل‌انتهاء‌مدته‌من‌خلال‌الاشعار‌يعتبر‌بهذه

على‌العقد‌غير‌محدد‌المدة‌إذا‌عين‌العامل‌بعمل‌موسمي‌بحيث‌لم‌تكن‌مدة‌الموسم‌‌‌الأمثلةومن‌‌

كالموسم‌ العمل‌ صاحب‌ لارادة‌ متروك‌ الموسمي‌ العمل‌ مدة‌ تحديد‌ كان‌ أو‌ الطرفين‌ لدى‌ ‌معلومة‌

 
‌(‌وتعديلاته1996(‌لسنة‌)‌8/ج(‌من‌قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌)‌15نص‌المادة‌)‌ 1
وفقا‌للاجتهادات‌القضائية‌الفلسطينية،‌فلسطين،‌‌‌‌2000لسنة‌‌‌‌7،‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌رقم‌‌2024النمري،‌سامر،‌‌ 2

‌67ص
‌4،‌،‌مدى‌اشتراط‌الانهاء‌المبرر‌عند‌انهاء‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌في‌التشريع‌الأردني،‌ص2022ناصر‌الدين،‌تمارا،‌ 3
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السياحي‌حيث‌انه‌اذا‌لم‌تحدد‌مدة‌هذا‌الموسم‌في‌العقد‌فإنه‌يتعذر‌تحديدها‌بفصل‌معين‌أو‌مدة‌‌

‌1معلومة‌مسبقا‌إلا‌إذا‌كان‌من‌المعلوم‌أو‌المتعارف‌عليه‌أن‌مدة‌هذا‌الموسم‌تنتهي‌بتاريخ‌معين‌

ويسمى‌عقد‌العمل‌غير‌محددة‌المدة‌أيضا‌بالعقد‌المفتوح‌وذلك‌لان‌العلاقة‌بين‌العامل‌وصاحب‌

‌2العمل‌أو‌لكليهماالعمل‌فيه‌تكون‌مفتوحة‌سواء‌من‌حيث‌المدة‌أو‌من‌حيث‌

(‌٢في‌نص‌المادة‌)‌الأردنيوأما‌فيما‌يخص‌تعريف‌العامل‌وصاحب‌العمل‌فقد‌عرف‌المشرع‌

كلا‌منهما،‌فصاحب‌العمل‌هو:‌"‌كل‌شخص‌طبيعي‌أو‌معنوي‌يستخدم‌بأي‌صفة‌كانت‌شخصا‌أو‌‌

أكثر‌مقابل‌أجر"‌وأما‌العامل‌فقد‌عرفه‌القانون‌بأنه:‌"‌كل‌شخص‌ذكرا‌كان‌أو‌أنثى‌يؤدي‌عملا‌لقاء‌‌

‌3د‌التجربة‌أو‌التأهيل"‌أجر‌ويكون‌تابعا‌لصاحب‌العمل‌وتحت‌إمرته‌ويشمل‌ذلك‌الاحداث‌ومن‌كان‌قي

فيمكن‌للعامل‌اثبات‌حقه‌بجميع‌طرق‌‌إذا‌لم‌يكن‌مكتوبا‌‌وأما‌فيما‌يخص‌إثبات‌عقد‌العمل‌‌

‌.4الاثبات‌كونه‌الطرف‌الأضعف‌في‌العلاقة‌التعاقدية

(‌من‌‌1/أ/15بهيئتها‌العامة‌ما‌يلي:‌"وأجازت‌المادة‌)الموقرة‌‌‌‌محكمة‌التمييزوقد‌جاء‌في‌قرار‌‌

القانون‌ذاته‌للعامل‌إثبات‌حقوقه‌بجميع‌طرق‌الإثبات‌القانونية‌إذا‌لم‌يحرر‌العقد‌كتابة‌وما‌دام‌أن‌

عقد‌العمل‌قد‌يكون‌شفاهيا ‌أو‌كتابيا ‌الأمر‌الذي‌ينبني‌عليه‌أنه‌في‌حال‌كان‌العقد‌شفاهيا ‌فيحق‌

كتابيا ‌فإن‌بنود‌هذا‌العقد‌‌‌العمل‌عقد‌‌القانونية،‌وأما‌إن‌كان‌الإثبات‌‌بجميع‌طرق‌‌‌للعامل‌إثبات‌حقوقه

هي‌التي‌تحكم‌العلاقة‌بين‌طرفيه‌لكونه‌شريعة‌المتعاقدين‌ولا‌مجال‌لإثبات‌خلاف‌ما‌ورد‌في‌عقد‌

‌.‌5العمل"

 
 18، عزل العامل من قبل صاحب العمل في القانون الأردني: دراسة مقارنة، ص 2014أبو وندي، نايف،   1
 4، مدى اشتراط الانهاء المبرر عند انهاء عقد العمل غير محدد المدة في التشريع الأردني، ص 2022ناصر الدين، تمارا،   2
 ( 1996( لسنة )8( من قانون العمل رقم ) 2نص المادة ) 3
 19ص‌‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌في‌قانون‌العمل‌الفلسطيني،‌رسالة‌ماجستير،‌،‌إنهاء‌عقد‌‌(2019)قبها،‌إيلاء،‌‌ 4
‌(‌31‌/3‌/2019(‌تاريخ‌)‌342‌/2019قرار‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌الحقوقية‌رقم‌)‌ 5
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في‌‌‌‌الأضعفيتبين‌من‌القرار‌أعلاه‌أن‌المشرع‌قد‌سعى‌الى‌توفير‌الحماية‌للعامل‌كونه‌الطرف‌‌

العلاقة‌التعاقدية‌فقد‌أعطاه‌الحق‌في‌إثبات‌حقوقه‌بكافة‌الطرق‌القانونية‌في‌حال‌كان‌العقد‌شفهيا‌‌

فبالتالي‌يقع‌عبئ‌اثبات‌العمل‌على‌عاتق‌العامل،‌ترى‌الباحثة‌حسن‌صنع‌المشرع‌في‌إعطاء‌الحق‌‌

ذلك‌حتى‌لا‌يتم‌إهدار‌‌للعامل‌في‌إثبات‌العقد‌بكافة‌الطرق‌القانونية‌في‌حال‌لم‌يكن‌العقد‌مكتوبا‌و‌

حق‌العامل‌وذلك‌لوجود‌العديد‌من‌علاقات‌العمل‌التي‌يكون‌فيها‌العقد‌شفهيا‌وليس‌كتابيا‌مثل‌‌

‌عمال‌المياومة.‌
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 : المطلب الثاني 
 خصائص عقد العمل غير محدد المدة

العلاقة‌بين‌العامل‌وصاحب‌يتميز‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌بمجموعة‌من‌الخصائص‌كون‌‌

العمل‌تكون‌مفتوحة‌وذلك‌فيما‌يتعلق‌بالمدة،‌ويمكن‌تلخيص‌خصائص‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌‌

‌بما‌يلي:‌

فقد‌أفرد‌المشرع‌قانون‌‌عقد‌العمل‌بشكل‌عام‌هو‌من‌العقود‌المسماة‌التي‌نظمها‌القانون‌‌  :أولا

الى‌الاحكام‌العامة‌الواردة‌في‌‌‌بالإضافةخاص‌لمعالجة‌أحكام‌قانون‌العمل‌بشكل‌مفصل‌‌

‌هذه‌العقود‌وانتشارها.‌‌‌لأهميةوذلك‌نظرا‌‌القانون‌المدني

ينعقد‌بمجرد‌ارتباط‌الايجاب‌مع‌القبول‌دون‌الحاجة‌الى‌توفر‌‌‌‌عقد العمل هو عقد رضائىثانيا:  

في‌قانون‌العمل‌نص‌على‌ان‌يكتب‌العقد‌‌‌الأردني،‌وعلى‌الرغم‌من‌أن‌المشرع‌‌شكلية‌معينة

فهي‌‌‌1للانعقاد‌‌‌أن‌الكتابة‌في‌عقد‌العمل‌هي‌شرط‌للاثبات‌وليس‌شرط‌‌باللغة‌العربية‌إلا

الحق‌ المشرع‌ أعطاه‌ فقد‌ للعامل‌ بالنسبة‌ أما‌ العمل‌ صاحب‌ من‌جهة‌ العقد‌ اثبات‌ لغايات‌

فعقد‌العمل‌قد‌يكون‌خطيا‌‌باثبات‌حقوقه‌بجميع‌الطرق‌القانونية‌اذا‌لم‌يحرر‌العقد‌كتابة،‌‌

‌وقد‌يتم‌بصورة‌شفوية.

يعطي‌‌‌بالإضافةثالثا:   لما‌ مقابلا‌ يأخذ‌ المعاوضة‌فكل‌طرف‌ عقود‌ من‌ العمل‌ عقد‌ أن‌ ،‌الى‌

فالعامل‌يقوم‌بعمله‌مقابل‌الحصول‌على‌الاجر‌فلا‌يمكن‌ان‌يكون‌عقد‌العمل‌دون‌مقابل‌‌

‌2".‌حيث‌ان‌الاجر‌من‌أهم‌عناصره

 
‌72،‌عمان،‌صللنشر‌والتوزيع‌‌،‌شرج‌أحكام‌قانون‌العمل،‌دار‌الثقافة2023المغربي،‌جعفر،‌ 1
 14، عزل العامل من قبل صاحب العمل في القانون الأردني، ص 2014أبو وندي، نايف،   2
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‌‌حيث‌يرتب‌التزامات‌متقابلة‌في‌ذمة‌كل‌من‌المتعاقدين‌‌‌،العقود‌الملزمة‌للجانبينكما‌أنه‌من‌‌رابعا:  

‌فالعامل‌يتلزم‌بالقيام‌بالعمل‌المسند‌اليه‌وبالمقابل‌يلتزم‌صاحب‌العمل‌بدفع‌الاجر‌للعامل.

إلا‌أنه‌ليس‌من‌‌‌‌لا‌يرتبط‌بتاريخ‌انتهاء‌‌أن‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدةعلى‌الرغم‌من‌‌  خامسا:

على‌‌‌‌بشرط‌إشعار‌الطرف‌الاخر‌بذلك،‌‌يجوز‌لاي‌من‌طرفيه‌إنهاءهالعقود‌الأبدية‌حيث‌‌

خلاف‌العقد‌محدد‌المدة‌التي‌لا‌يجوز‌انهائه‌بالارادة‌المنفردة‌من‌خلال‌توجيه‌اشعار‌للطرف‌

‌‌3720/2023جاء‌في‌قرار‌محكمة‌التمييز‌رقم‌‌‌‌وقد‌‌‌.الأخرىالى‌الحالات‌‌‌‌بالإضافة‌‌الاخر

من‌خصائص‌عقد‌العمل‌انه‌من‌العقود‌الرضائية‌ومن‌العقود‌الزمنية‌وعليه‌فإن‌‌"‌‌ما‌يلي:

أو‌المستمرة‌والزمن‌عنصرا‌أساسيا‌في‌عقد‌العمل‌ويتضح‌من‌النصوص‌سالفة‌الإشارة‌أن‌‌

المدة‌عنصر‌جوهري‌في‌العقد‌فقد‌يحددها‌الطرفان‌بالاتفاق‌على‌مدة‌معينة‌في‌العقد‌ولا‌

(‌‌807قد‌طبق‌المشرع‌عدم‌أبدية‌الالتزام‌في‌المادة‌)يتصور‌أن‌يكون‌العقد‌أبديا‌أو‌مؤبدا‌و‌

(‌من‌قانون‌العمل‌فأعطى‌طرفي‌العقد‌العامل‌رب‌العمل‌حق‌‌23من‌القانون‌المدني‌و‌)‌

إنهاء‌العقد‌دون‌تعويض‌بشرط‌أن‌يخطر‌كل‌طرف‌الطرف‌الاخر‌إذ‌أن‌من‌المقرر‌في‌

الارادة‌المنفردة‌فيحق‌‌أن‌يعطي‌لكل‌من‌المتعاقدين‌حق‌إنهاء‌العقد‌ب‌‌الزمننطاق‌عقود‌‌

للعامل‌عدم‌تأبيد‌عقد‌العمل‌حتى‌لا‌تصبح‌علاقة‌العمل‌نوع‌من‌الاسترقاق‌للعامل‌كما‌

يحق‌لصاحب‌العمل‌الحفاظ‌على‌مصالحه‌الاقتصادية‌وتنظيم‌مؤسسته‌بالطريقة‌التي‌يراها‌‌

ل‌ومن‌ثم‌يجوز‌لكل‌من‌طرفي‌العقد‌إنهاء‌العقد‌بشروط‌معينة‌وواجبة‌حكما‌على‌عاتق‌ك

العلة‌‌ وأن‌ واحد‌ بشهر‌ العقد‌ انهاء‌ قبل‌ الاشعار‌ وهي‌ العمل‌ وصاحب‌ العامل‌ من‌ طرف‌

والحكمة‌من‌الاشعار‌تكمن‌في‌أن‌المشرع‌أراد‌أن‌يتفادى‌أبدية‌العلاقة‌العمالية‌كما‌وهدف‌‌
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من‌الاخطار‌تفادي‌عنصر‌المفاجاة‌بالنسبة‌للعامل‌وصاحب‌العمل‌ويترتب‌على‌الاشعار‌‌

‌1أو‌الاخطار‌انقضاء‌عقد‌العمل‌بانتهاء‌مدة‌هذا‌الاشعار‌أو‌الاخطار".‌

الاتفاق‌على‌مخالفتها‌‌‌‌تعتبر‌قواعد‌قانون‌العمل‌من‌القواعد‌الآمرة‌التي‌لا‌يجوز‌للاطراف‌‌:سادسا

وذلك‌لحماية‌الطرف‌الأضعف‌في‌العلاقة‌التعاقدية‌الا‌وهو‌العامل‌إلا‌أن‌هذه‌القواعد‌في‌

حال‌كانت‌لمصلحة‌العامل‌لا‌يوجد‌ما‌يمنع‌تنفيذها،‌وفي‌حال‌وجدت‌بعض‌الشروط‌في‌

ن‌ليس‌‌العقد‌التي‌تخالف‌هذه‌القواعد‌الأمرة‌فإن‌الأثر‌المترتب‌على‌ذلك‌هو‌البطلان‌ولك

‌2بطلان‌العقد‌وإنما‌يبطل‌الشرط

أن‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌أفضل‌من‌العقد‌محدد‌المدة‌ذلك‌لانه‌في‌حال‌حدثت‌‌وترى‌الباحثة‌‌

ظروف‌جديدة‌في‌مصلحة‌العامل‌مثل‌حصوله‌على‌فرصة‌عمل‌أفضل‌فله‌الخيار‌بإنهاء‌العقد‌على‌

،‌حيث‌أن‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌عكس‌العقد‌محدد‌المدة‌الذي‌يجب‌على‌العامل‌التقيد‌بتاريخ‌انتهائه

على‌‌ بناء‌ إنهائه‌ يتم‌ حيث‌ الانهاء‌ بالمرونة‌في‌ يتسم‌ وصاحب‌‌‌إرادةالمدة‌ )العامل‌ الطرفين‌ أحد‌

وفق‌‌ الاستقرار‌‌‌‌بالإضافةالقانونية‌‌‌‌الإجراءات العمل(‌ يوفر‌ المدة‌ محدد‌ غير‌ العمل‌ عقد‌ أن‌ الى‌

انونية‌لانهائها‌‌الوظيفي‌للعامل‌حيث‌يضمن‌للعامل‌استمرار‌العلاقة‌التعاقدية‌طالما‌لم‌تحدث‌أسباب‌ق

وفي‌حال‌تم‌فصله‌بشكل‌تعسفي‌من‌قبل‌صاحب‌العمل‌فيحق‌له‌المطالبة‌بالتعويضات‌أو‌العودة‌

‌الى‌العمل.‌

  

 
‌(‌27‌/12‌/2023(‌تاريخ‌)‌3720‌/2023قرار‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌الحقوقية‌رقم‌)‌ 1
‌73،‌شرح‌أحكام‌قانون‌العمل‌وفقا‌لاحدث‌التعديلات،‌دار‌الثقافة،‌ص2019العتوم،‌منصور،‌ 2
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 : المبحث الثاني 
 مفهوم الفصل التعسفي 

بطبيعتها‌سواء‌أكان‌العقد‌محدد‌أو‌غير‌محدد‌المدة،‌وقد‌يتم‌انتهاء‌‌‌‌الزمنية‌يعتبر‌عقد‌العمل‌من‌العقود‌‌

في المادة    الأردني عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌في‌حال‌توافرت‌إحدى‌الحالات‌التي‌نص‌عليها‌المشرع‌‌

أو‌من‌خلال‌توجيه‌إشعار‌للطرف‌الاخر‌ضمن‌أحكام‌معينة،‌وقد‌يتم‌إنهاء‌عقد‌‌‌‌( ( 27) والمادة    ( 28) 

العمل‌بصورة‌تعسفية‌إما‌من‌جانب‌صاحب‌العمل‌أو‌من‌جانب‌العامل‌بالتالي‌لا‌بد‌من‌البحث‌في‌الفصل‌‌

‌التعسفي.‌

خلال‌توجيه‌اشعار‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌‌‌‌بشكل‌قانوني‌يتم‌من‌‌‌إن‌إنهاء‌العقد‌غير‌محدد‌المدة

العقود‌غير‌من‌قانون‌العمل‌التي‌نصت‌بشكل‌واضح‌وصريح‌على‌أن‌الاشعار‌يقع‌في‌‌أ‌‌/23المادة‌‌

محددة‌المدة‌حيث‌نصت‌المادة‌على:‌"إذا‌رغب‌أحد‌الطرفين‌في‌انهاء‌عقد‌العمل‌غير‌المحدد‌المدة‌‌

فيترتب‌عليه‌إشعار‌الطرف‌الاخر‌خطيا‌برغبته‌في‌انهاء‌العقد‌قبل‌شهر‌واحد‌على‌الأقل‌ولا‌يجوز‌‌

‌1سحب‌الاشعار‌إلا‌بموافقة‌الطرفين"‌

لم‌يعرف‌القانون‌الفصل‌التعسفي‌كون‌التعريف‌يدخل‌من‌صميم‌أعمال‌الفقه‌والقضاء،‌وإنما‌نص‌‌

المشرع‌على‌أحكام‌هذا‌الفصل‌والحالات‌التي‌لا‌يعتبر‌فيها‌الفصل‌تعسفيا،‌سيتم‌التطرق‌الى‌بيان‌تعريف‌‌

‌والفقه‌وعلاقته‌بنظرية‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌وذلك‌وفقا‌لمطلبين‌‌‌التشريع‌الفصل‌التعسفي‌في‌‌

 والفقهي  التشريعي: التعريف الأولالمطلب 

 المطلب الثاني: الفصل التعسفي وعلاقته بنظرية التعسف في استعمال الحق 

  

 
‌(‌وتعديلاته‌1996(‌لسنة‌)‌8من‌قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌)‌‌أ/‌‌23نص‌المادة 1
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 : المطلب الأول
 التعريف القانوني والفقهي

الفصل‌التعسفي‌ولا‌بأس‌بذلك‌كون‌التعريف‌يدخل‌ضمن‌اعمال‌الفقه‌‌‌‌الأردنيلم‌يعرف‌المشرع‌‌

والقضاء،‌وقد‌عرف‌جانب‌من‌الفقه‌الفصل‌التعسفي‌بأنه:‌"كل‌إنهاء‌لعقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌‌

أو‌محدد‌المدة‌دون‌توجيه‌إخطار‌أو‌إعلان‌ودون‌توفر‌إحدى‌الحالات‌التي‌تبرر‌الانهاء‌المشروع‌‌

‌1لعقد‌العمل"‌

عرفه‌البعض‌بأنه:‌"التصرف‌القانوني‌المنفرد‌الصادر‌عن‌رب‌العمل‌شفويا‌أو‌خطيا‌حين‌‌كما‌

‌2يستلزم‌القانون‌ذلك"‌

أنه:‌إنهاء‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌‌ويمكن‌تعريف‌الفصل‌التعسفي‌من‌وجهة‌نظر‌الباحثة‌ب‌

‌بصورة‌مخالفة‌لاحكام‌القانون.‌و‌التي‌حددها‌القانون‌‌الإجراءات دون‌اتباع‌

(‌من‌قانون‌‌25على‌فصل‌العامل‌بشكل‌تعسفي‌في‌نص‌المادة‌)‌‌‌الأردنيوقد‌نص‌المشرع‌‌

العمل‌حيث‌نصت‌على:‌"إذا‌تبين‌للمحكمة‌المختصة‌في‌دعوى‌أقامها‌العامل‌خلال‌ستين‌يوما‌من‌‌

تاريخ‌فصله‌أن‌الفصل‌كان‌تعسفيا‌ومخالفا‌لاحكام‌هذا‌القانون‌جاز‌لها‌إصدار‌أمر‌الى‌صاحب‌‌

أو‌بدفع‌تعويض‌له‌يعادل‌مقدار‌أجر‌نصف‌شهر‌عن‌كل‌‌‌‌الأصليالعمل‌بإعادة‌العامل‌الى‌عمله‌‌

سنة‌من‌سنوات‌خدمة‌العامل‌وبحد‌أدنى‌لا‌يقل‌عن‌أجر‌شهرين‌إضافة‌الى‌بدل‌الاشعار‌واستحقاقاته‌‌

(‌من‌هذا‌القانون‌على‌أن‌يحتسب‌التعويض‌‌33(‌و‌)32المنصوص‌عليها‌في‌المادتين‌)‌‌الأخرى

‌3أجر‌تقاضاه‌العامل".على‌أساس‌آخر‌

 
‌13،‌الحماية‌الإجرائية‌والموضوعية‌للعامل‌من‌الفصل‌التعسفي:‌دراسة‌مقارنة،‌رسالة‌ماجستير،‌عمان،‌ص2020الوردي،‌ناصر،‌ 1
‌13،‌سلطة‌المحكمة‌في‌تقدير‌التعسف‌عند‌انهاء‌عقد‌العمل،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌الشرق‌الأوسط،‌ص2011حمادنة،‌عبدالله،‌ 2
 ( من قانون العمل الأردني.25نص المادة )   3
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يتم‌ايقاعها‌على‌العامل‌نظرا‌‌ ويعتبر‌قرار‌الفصل‌التعسفي‌من‌العمل‌من‌أشد‌القرارات‌التي‌

لحرمان‌العامل‌من‌مصدر‌رزقه‌خاصة‌مع‌صعوبة‌احتمال‌ايجاده‌لعمل‌آخر،‌ويلاحظ‌من‌نصوص‌

بأن‌الفصل‌من‌الخدمة‌لا‌يترتب‌عليه‌المساس‌بحق‌العامل‌في‌المكافأة‌التي‌‌‌‌الأردني قانون‌العمل‌‌

حيث‌‌‌الأردني(‌من‌قانون‌العمل‌‌32يستحقها‌عن‌مدة‌خدمته‌حيث‌تم‌النص‌على‌ذلك‌في‌المادة‌)

الحصول‌على‌‌‌‌الأسباب فانه له الحق في أكدت‌على‌أنه‌في‌حال‌انتهت‌خدمة‌العامل‌لاي‌سبب‌من‌‌

‌مكافأة‌نهاية‌الخدمة‌

وأما‌فيما‌يخص‌اثبات‌واقعة‌الفصل‌التعسفي‌فإنه‌وكأصل‌عام‌وبحسب‌القواعد‌العامة‌فإن‌إثبات‌‌

التي‌نصت‌‌‌‌الفصل‌التعسفي‌من‌عدمه‌يقع‌على‌عاتق‌من‌يدعيه‌حيث‌ان‌القاعدة‌العامة‌في‌الاثبات‌

‌،‌1واليمين‌على‌من‌أنكر"‌‌ان‌البينة‌على‌من‌ادعى"‌‌:الأردنيمن‌القانون‌المدني‌‌‌‌٧٧عليها‌المادة‌‌

براءة‌الذمة‌وعلى‌الدائن‌أن‌يثبت‌حقه‌‌‌‌الأصل(‌على:‌"‌‌73وقد‌نص‌القانون‌المدني‌في‌نص‌المادة‌)

 2وللمدين‌نفيه"‌

بالتالي‌وحيث‌أن‌على‌المدعي‌إثبات‌ما‌يدعيه‌فإنه‌يجب‌عليه‌أن‌يثبت‌تعسف‌المدعى‌عليه‌‌

من‌طرفي‌عقد‌العمل‌بصفة‌خاصة‌‌‌‌أي،‌ولا‌يتحمل‌‌فلا‌يجوز‌مطالبة‌المدعى‌عليه‌بإثبات‌حسن‌نيته

الاثبات‌وإنما‌فالمتعاقدين‌على‌الرغم‌من‌اختلاف‌مراكزهم‌القانونية‌الا‌انهم‌على‌قدم‌المساواة‌‌‌عبء

‌3الاثبات‌يقع‌عليه‌‌عبءفإذا‌كان‌صاحب‌العمل‌هو‌مدعي‌التعسف‌فإن‌

 
 ( 1976( لسنة )43( من القانون المدني الأردني رقم )77نص المادة ) 1
‌(‌‌1976(‌لسنة‌)‌43(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌رقم‌)‌73نص‌المادة‌)‌ 2
‌74،‌الفصل‌التعسفي‌في‌قانون‌العمل‌الأردني،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌مؤتة،‌ص2014العمرو،‌محمد،‌ 3
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 : المطلب الثاني 
 الفصل التعسفي وعلاقته بنظرية التعسف في استعمال الحق 

ترتبط‌فكرة‌التعسف‌مع‌فكرة‌الحق‌ففي‌العقد‌غير‌محدد‌المدة‌تنصرف‌إرادة‌المتعاقدين‌الى‌‌

‌1.إعطاء‌أي‌من‌أطرافه‌حق‌الانهاء‌بالارادة‌المنفردة

تعتبر‌نظرية‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌من‌أهم‌النظريات‌القانونية‌لارتباطها‌بحقوق‌الافراد‌

الى‌اكثر‌‌‌‌الآراء،‌فقد‌قسمت‌‌وهي‌من‌النظريات‌التي‌أثارت‌الكثير‌من‌الجدل‌حول‌تحديد‌طبيعتها

بأنها‌إحدى‌تطبيقات‌المسؤولية‌التقصيرية‌لأنها‌تؤدي‌الى‌الاضرار‌‌‌‌رأى‌‌الأولمن‌فريق،‌فالفريق‌‌

‌‌2للمسؤولية‌التقصيرية‌‌الأساسوالذي‌هو‌

بأنه‌قيام‌صاحب‌الحق‌باستعمال‌حقه‌على‌نحو‌‌ ويمكن‌تعريف‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌

يلحق‌الضرر‌بالغير‌بصورة‌غير‌مشروعة‌في‌حال‌توافرت‌إحدى‌الحالات‌التي‌نصت‌عليها‌المادة‌

‌.الأردنيمن‌القانون‌المدني‌‌66

‌.مشروعيجب‌الضمان‌على‌من‌استعمل‌حقه‌استعمالا‌غير‌ ‌-‌1"‌على:‌‌‌‌66نصت‌المادة‌فقد‌

 :مشروعويكون‌استعمال‌الحق‌غير‌ ‌-‌2

 .التعديأ‌.‌اذا‌توفر‌قصد‌‌

 .مشروعةب.‌اذا‌كانت‌المصلحة‌المرجوة‌من‌الفعل‌غير‌

 .الضررج.‌اذا‌كانت‌المنفعة‌منه‌لا‌تتناسب‌مع‌ما‌يصيب‌الغير‌من‌

‌.والعادةد‌.‌اذا‌تجاوز‌ما‌جرى‌عليه‌العرف‌

 
‌9،‌الفصل‌التعسفي‌في‌قانون‌العمل‌الأردني،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌عمان‌الاهلية،‌ص2011هبيشان،‌إبراهيم،‌ 1
‌37،‌القانون‌الواجب‌التطبيق‌على‌الفصل‌التعسفي‌للعامل،‌رسالة‌ماجستير،‌ص2006العلاوي،‌نسيبة،‌ 2
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والقصد‌من‌ذلك‌أن‌تتجه‌نية‌الشخص‌من‌استعمال‌حقه‌الى‌الاضرار‌بالغير‌‌إذا‌توفر‌قصد‌التعدي:‌‌

‌بالتالي‌يكون‌متعسفا‌في‌استعمال‌حقه.‌

إذا‌كانت‌المصلحة‌المرجوة‌من‌الفعل‌غير‌مشروعة:‌ففي‌حال‌كانت‌هذه‌المصلحة‌مخالفة‌للنظام‌‌

‌العام‌والاداب‌العامة‌فبالتالي‌يكون‌متعسفا.‌

إذا‌كانت‌المنفعة‌لا‌تتناسب‌مع‌ما‌يصيب‌الغير‌من‌ضرر:‌بحيث‌تكون‌المصلحة‌المحققة‌أقل‌بكثير‌‌

‌من‌المصلحة‌المهدرة‌للغير.‌

وقد‌أكدت‌هذه‌النظرية‌على‌ضرورة‌أخذ‌صاحب‌العمل‌الاحتياطات‌اللازمة‌والتأكد‌من‌قراره‌بإنهاء‌‌

عقد‌العمل‌بحيث‌لا‌يكفي‌أن‌يكون‌لصاحب‌العمل‌مصلحة‌من‌استخدام‌حقه‌في‌إنهاء‌العقد‌حتى‌وإن‌‌

الى‌أنها‌‌‌‌بالإضافة ‌‌الأهمية كانت‌مصلحة‌مشروعة‌وإنما‌يجب‌أن‌تكون‌هذه‌المصلحة‌على‌قدر‌كاف‌من‌‌

ستحقق‌فائدة‌اكبر‌من‌الضرر،‌وبمفهوم‌المخالفة‌فإن‌استخدام‌حق‌الانهاء‌لعقد‌العمل‌لتحقيق‌صاحب‌‌

العمل‌مصلحة‌حتى‌ولو‌كانت‌مشروعة‌إلا‌أنها‌لا‌تتناسب‌مع‌الضرر‌الذي‌يلحق‌العامل‌بحيث‌يوجد‌فرقا‌‌

‌‌الأهمية ة‌بسيطة‌جدا‌أو‌قليلة‌‌ح‌كبيرا‌بين‌مصلحة‌صاحب‌العمل‌في‌استخدام‌حق‌الانهاء‌وتكون‌هذه‌المصل‌

‌1فبهذه‌الحالة‌يكون‌استخدام‌الحق‌قد‌تم‌بطريقة‌تعسفية‌ويعد‌الانهاء‌تعسفيا.‌

بعدم‌وجود‌أي‌ارتباط‌بين‌النظرية‌العامة‌للتعسف‌في‌استعمال‌الحق‌وبين‌‌‌‌وأما‌الفريق‌الثاني‌يرى‌

الفصل‌التعسفي‌للاختلافات‌في‌كل‌منهما‌من‌حيث‌النطاق‌ومن‌حيث‌المسؤولية‌المترتبة‌على‌كل‌منهما،‌‌

وذلك‌كون‌المسؤولية‌الناجمة‌عن‌النظرية‌العامة‌للتعسف‌في‌استعمال‌الحق‌هي‌مسؤولية‌تقصيرية‌أما‌‌

‌2ولية‌الناجمة‌عن‌الفصل‌التعسفي‌ناشئة‌عن‌الاخلال‌بالتزام‌عقدي‌فهي‌مسؤولية‌عقدية.‌المسؤ‌

 
 16، الحماية الإجرائية والموضوعية للعامل من الفصل التعسفي: دراسة مقارنة، ص 2020الوردي، ناصر،   1
‌20ماجستير،‌الأردن،‌ص،‌الفصل‌التعسفي‌في‌قانون‌العمل‌الأردني،‌رسالة‌2014العمرو،‌محمد،‌ 2
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تطبيقات‌نظرية‌التعسف‌في‌استعمال‌‌ويرى‌جانب‌آخر‌ان‌الفصل‌التعسفي‌للعامل‌هو‌إحدى‌‌

الحق،‌فمثلا‌فصل‌العامل‌من‌العمل‌بسبب‌انتسابه‌لنقابة‌عمال‌او‌ممارسة‌نشاط‌انتخابي‌يعد‌مخالف‌

(‌من‌قانون‌‌97وغير‌قانوني‌حيث‌ان‌قانون‌العمل‌قد‌أعطى‌هذا‌الحق‌للعامل‌وفقا‌لنص‌المادة‌)

 1بالتالي‌بهذه‌الحالة‌يكون‌صاحب‌العمل‌متعسفا‌في‌استعمال‌حقه‌‌الأردنيالعمل‌

في‌ العامة‌ للنظرية‌ تطبيق‌ هو‌ المدة‌ محدد‌ غير‌ العقد‌ في‌ التعسفي‌ الفصل‌ أن‌ الباحثة‌ وترى‌

الغاية‌‌ حدود‌ يتجاوز‌ لم‌ انه‌ طالما‌ مشروعا‌ الحق‌ يكون‌ أن‌ فالاصل‌ الحق،‌ استعمال‌ في‌ التعسف‌

بالغير‌‌ الضرر‌ الحاق‌ بهدف‌ الحق‌ هذا‌ استعمال‌ كان‌ اذا‌ فيما‌ أما‌ أجلها‌ من‌ شرع‌ التي‌ والوظيفة‌

‌ه‌عن‌الغاية‌المرجوة‌منه‌فبالتالي‌يكون‌هذا‌الاستعمال‌غير‌مشروع‌ويعد‌تعسفيا.‌وانحراف

  

 
‌390،‌شرح‌القانون‌المدني‌مصادر‌الحقوق‌الشخصية‌والالتزامات،‌ص‌2021السرحان،‌عدنان،‌خاطر،‌نوري،‌ 1
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 : الفصل الثالث
 الًحكام القانونية لإنهاء عقد العمل بالًرادة المنفردة

يتم‌‌‌‌ان لاإن‌انهاء‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌هو‌حق‌لطرفي‌العلاقة‌العقدية‌حيث‌من‌الممكن‌‌

مدة‌زمنية‌لانقضاء‌العقد‌ومن‌الممكن‌أن‌يكون‌العقد‌لمدة‌غير‌محدودة‌بالتالي‌اعطى‌‌‌‌علىالاتفاق‌‌

العقد‌‌ بإنهاء‌ الحق‌ العمل‌ وصاحب‌ العامل‌ من‌ لكل‌ الحق‌ شروط‌المشرع‌ ضمن‌ المنفردة‌ بالارادة‌

لما‌في‌ذلك‌من‌انتهاك‌للحريات‌الشخصية‌‌‌‌الأبدية كون‌عقد‌العمل‌ليس‌من‌العقود‌‌‌‌وضوابط‌معينة

وتعديلاته‌لسنة‌‌‌‌(1952)لسنة‌‌‌‌الأردنيمن‌الدستور‌‌‌‌(7)حيث‌نصت‌المادة‌‌‌‌التي‌كفلها‌الدستور

‌1الحرية‌الشخصية‌مصونة"‌على:‌"‌‌(2022)

قبل‌أحد‌الأطراف‌يعد‌تصرفا‌قانونيا‌لا‌بد‌أن‌كما‌أن‌إنهاء‌العقد‌بين‌العامل‌ورب‌العامل‌من‌‌

شروط‌إنهاء‌عقد‌العمل‌غير‌‌،‌وسيتم‌التطرق‌الى‌‌2يصدر‌من‌شخص‌ذو‌أهلية‌ويتمتع‌بصفة‌قانونية‌

‌على‌النحو‌التالي:‌‌من‌خلال‌مبحثينمحدد‌المدة‌والاثار‌المترتبة‌على‌الفصل‌التعسفي‌

 : شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدةالأولالمبحث 

 المبحث الثاني: الًثار المترتبة على الفصل التعسفي 

  

 
 (2022)وتعديلاته لسنة  (1952)من الدستور الأردني لسنة  (7)نص المادة    1
‌15،‌سلطة‌المحكمة‌في‌تقدير‌التعسف‌عند‌انهاء‌عقد‌العمل،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌الشرق‌الأوسط،‌ص2011حمادنة،‌عبدالله،‌‌2
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 : ل الأوالمبحث 

 عقد العمل غير محدد المدة شروط إنهاء

العقد‌لم‌يأت‌مطلقا‌وإنما‌اشترط‌المشرع‌ان‌يتم‌توجيه‌إشعار‌كتابي‌خلال‌مدة‌‌‌إن‌الحق‌بانهاء

البحث‌عن‌فرصة‌عمل‌أخرى‌‌ العامل‌ المفاجأة‌حتى‌يتسنى‌ ‌‌وأيضا معينة‌وذلك‌لاجتناب‌عنصر‌

‌.خلال‌مدة‌الاشعار‌بالنسبة‌لصاحب‌العمل‌حتى‌يستطيع‌ان‌يجد‌عامل‌بديل‌وينظم‌أمور‌العمل

كما‌أن‌أحكام‌الاشعار‌لا‌تطبق‌على‌العقود‌محددة‌المدة‌لان‌العقد‌ينتهي‌بانتهاء‌مدته‌إلا‌أنه‌‌

أحد‌الأطراف‌الاخر‌‌‌أخطريجوز‌الاتفاق‌عند‌تحديد‌مدة‌العقد‌على‌أن‌لا‌ينتهي‌العقد‌الا‌في‌حال‌‌

قبل‌مدة‌معينة‌من‌انتهائه‌ويتم‌الاتفاق‌على‌هذه‌المدة‌بين‌الأطراف‌دون‌التقيد‌بالمدة‌التي‌تتعلق‌

والاشعار‌يعتبر‌شرط‌شكلي‌هام‌لا‌بد‌من‌توجيهه‌عند‌الرغبة‌بإنهاء‌‌‌‌1بالعقود‌غير‌محددة‌المدة.

وسيتم‌التطرق‌الى‌شروط‌‌‌‌العقد‌وإلا‌فيعتبر‌الفصل‌تعسفيا‌ولا‌بد‌من‌التعويض‌عن‌هذا‌التعسف،

‌:انهاء‌عقد‌العمل‌من‌خلال‌مطلبين

 : توجيه الًشعارالأولالمطلب 

 المطلب الثاني: حالًت جواز فصل العامل دون توجيه الًشعار

  

 
‌184عة‌الثانية،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌صب،‌الط2019العتوم،‌منصور،‌شرح‌قانون‌العمل‌وفقا‌لاحدث‌التعديلات،‌ 1
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 : المطلب الًول
 الًشعار  توجيه

الاشعار‌وإنما‌قام‌بتنظيم‌القواعد‌التي‌تحكمه،‌وقد‌عرفه‌البعض‌بأنه:‌‌‌‌الأردنيلم‌يعرف‌المشرع‌‌

‌1الاخر"إخطار‌صادر‌عن‌إرادة‌أحد‌طرفي‌العقد‌يبدي‌رغبته‌في‌إنهاء‌العقد‌موجه‌الى‌الطرف‌"‌

وقد‌جاء‌القانون‌المدني‌على‌النص‌على‌ضرورة‌توجيه‌الاشعار‌في‌حال‌كان‌العقد‌غير‌محدد‌

(‌من‌القانون‌‌807نصت‌المادة‌)،‌فقد‌‌الأردنيالمدة‌وترك‌أمر‌تحديد‌هذه‌المدة‌الى‌قانون‌العمل‌‌

يفسخه‌في‌اي‌‌اذا‌لم‌تكن‌المدة‌محددة‌في‌العقد‌جاز‌لكل‌من‌طرفيه‌ان‌‌  على:‌"‌‌الأردني المدني‌‌

‌ 2".‌وقت‌بشرط‌ان‌يعلن‌الطرف‌الآخر‌في‌المواعيد‌المحددة‌في‌القوانين‌الخاصة

،‌فقد‌نصت‌‌الأقل أ(‌بشهر‌واحد‌على‌‌/23وقد‌حدد‌قانون‌العمل‌مدة‌الاشعار‌في‌نص‌المادة‌)

‌من‌قانون‌العمل‌على:‌‌23المادة‌

إذا‌رغب‌أحد‌الطرفين‌في‌إنهاء‌عقد‌العمل‌غير‌المحدد‌المدة‌فيترتب‌عليه‌إشعار‌الطرف‌‌‌-أ"

الأخر‌خطيا‌برغبته‌في‌إنهاء‌العقد‌قبل‌شهر‌واحد‌على‌الأقل‌ولا‌يجوز‌سحب‌الاشعار‌إلا‌

 بموافقة‌الطرفين.‌

‌يبقى‌عقد‌العمل‌ساري‌المفعول‌طوال‌مدة‌الإشعار‌وتعتبر‌مدة‌الإشعار‌من‌مدة‌الخدمة.‌-ب‌

العامل‌من‌العمل‌خلال‌مدته‌وله‌إذا‌كان‌الإشعار‌من‌طرف‌صاحب‌العمل‌فله‌أن‌يعفي‌‌‌‌-ج

أن‌يشغله‌إلا‌في‌الأيام‌السبعة‌الأخيرة‌منها‌ويستحق‌العامل‌أجره‌عن‌مدة‌الإشعار‌في‌جميع‌‌

‌هذه‌الأحوال.

 
‌162،‌شرح‌أحكام‌قانون‌العمل،‌دار‌الثقافة،‌ص2023المغربي،‌جعفر،‌ 1
‌(‌وتعديلاته‌1967(‌لسنة‌)‌43(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌رقم‌)‌807نص‌المادة‌)‌ 2
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إذا‌كان‌الإشعار‌من‌طرف‌العامل‌وترك‌العمل‌قبل‌انقضاء‌مدة‌الإشعار‌فلا‌يستحق‌أجرا‌‌‌‌-د‌

‌"1تلك‌الفترة‌بما‌يعادل‌أجره‌عنها.عن‌فترة‌تركه‌العمل‌وعليه‌تعويض‌صاحب‌العمل‌عن‌

وباستعراض‌نص‌المادة‌أعلاه‌يتبين‌أن‌المشرع‌قد‌وضع‌الضوابط‌والاحكام‌القانونية‌التي‌يرتكز‌‌

عليها‌الفصل‌التعسفي‌في‌عقود‌العمل‌غير‌محددة‌المدة‌يتبين‌أن‌توجيه‌الاشعار‌هو‌من‌أهم‌الشروط‌

ويتبين‌أن‌المشرع‌قد‌حدد‌مدة‌معينة‌القانونية‌الشكلية‌الواجب‌توافرها‌حتى‌يكون‌الفصل‌مشروعا‌‌

مما‌يعني‌لو‌كان‌قبل‌مدة‌أطول‌‌‌الأقللهذا‌الاشعار‌فيجب‌أن‌يكون‌قبل‌الفصل‌بشهر‌واحد‌على‌‌

المدة‌‌‌هذهالفرصة‌لإيجاد‌عمل‌آخر،‌إلا‌ان‌‌‌‌لإعطائهمن‌ذلك‌فلا‌بأس‌لا‌بل‌فهذا‌لمصلحة‌العامل‌‌

قل‌حتى‌لو‌اشترط‌‌كما‌حددها‌القانون‌فهي‌بحد‌أدنى‌لمدة‌لا‌تقل‌عن‌شهر‌ولا‌يجوز‌تقليصها‌لمدة‌أ

‌والقانون.‌‌الحمائي‌ذلك‌في‌أحد‌بنود‌العقد‌فذلك‌غير‌مشروع‌لمخالفته‌للنظام‌العام

زيادة‌مدة‌الاخطار‌في‌حال‌الانهاء‌من‌قبل‌صاحب‌العمل‌حيث‌‌‌‌الأردني اقترح‌على‌المشرع‌‌

أن‌مدة‌الشهر‌غير‌كافية‌للعامل‌حتى‌يبحث‌عن‌فرصة‌عمل‌جديدة‌وذلك‌حتى‌لا‌يبقى‌العامل‌بدون‌‌

‌عمل‌نظرا‌للظروف‌الاقتصادية‌الصعبة.

كما‌تحتسب‌مدة‌الاشعار‌من‌تاريخ‌علم‌العامل‌به‌ويبقى‌العقد‌مستمرا‌ومنتجا‌لآثاره‌طيلة‌هذه‌‌

‌2المدة‌وتعتبر‌مدة‌عمل‌فعلي‌للعامل

 
‌(‌وتعديلاته‌1996(‌لسنة‌)‌8(‌من‌قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌)‌23نص‌المادة‌)‌ 1
الوطنية،‌‌2021حجة،‌رماء،‌‌ 2 ،‌الرقابة‌على‌الفصل‌التعسفي‌في‌ظل‌أحكام‌قانون‌العمل‌الفلسطيني،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌النجاح‌

‌50فلسطين،‌ص
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كما‌يعتبر‌الحق‌بإنهاء‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌سواء‌من‌قبل‌العامل‌أو‌من‌قبل‌صاحب‌‌

العمل‌من‌النظام‌العام‌فلا‌يجوز‌الاتفاق‌على‌مخالفته‌أو‌التنازل‌عنه‌لان‌ذلك‌يؤدي‌الى‌تأبيد‌العقود‌‌

‌1وهذا‌يتنافى‌مع‌الحرية‌الشخصية‌

وأما‌فيما‌يتعلق‌بمدى‌صحة‌توجيه‌الاشعار‌فلا‌بد‌ان‌يكون‌العقد‌عقد‌عمل‌غير‌محدد‌المدة‌‌

الى‌أهمية‌‌‌‌بالإضافةوذلك‌لان‌العقد‌محدد‌المدة‌ينتهي‌بانتهاء‌مدته‌دون‌الحاجة‌لتوجيه‌الاشعار،‌‌

‌2أن‌يكون‌العقد‌نهائيا‌غير‌مقرون‌بشرط‌التجربة‌

(‌ما‌يلي:‌"إذا‌كان‌3540/2020الأردنية‌بهيئتها‌العامة‌رقم‌)وقد‌ورد‌في‌قرار‌محكمة‌التمييز‌‌

عقد‌العمل‌المبرم‌بين‌الطرفين‌تضمن‌عبارة‌عقد‌غير‌محدد‌المدة‌وأن‌البند‌التاسع‌من‌هذا‌العقد‌قد‌‌

شهرا‌وعلى‌‌‌‌12تضمن‌انه‌لا‌يحق‌للعامل‌ترك‌العمل‌الا‌بعد‌إشعار‌صاحب‌العمل‌بذلك‌قبل‌مدة‌‌

شهر‌‌‌24أن‌يكون‌الاشعار‌خطيا‌وبعكس‌ذلك‌يتحمل‌العامل‌بدل‌العطل‌والضرر‌والمقدر‌براتب‌‌

 ‌3من‌تاريخ‌ترك‌العمل‌فإن‌هذا‌الشرط‌يقع‌باطل‌لانه‌سلب‌حق‌العامل‌الذي‌منحه‌إياه‌قانون‌العمل"

يتبين‌من‌القرار‌أعلاه‌أنه‌حتى‌لو‌وجد‌شرط‌في‌العقد‌يتضمن‌انقاص‌حق‌العامل‌فهو‌شرط‌

باطل‌ولا‌يؤخذ‌به‌وذلك‌رغبة‌من‌المشرع‌في‌حماية‌العامل‌ولعدم‌انتقاص‌أي‌حق‌من‌الحقوق‌التي‌‌

كفلها‌المشرع‌للعامل‌وفي‌ذلك‌خروجا‌عن‌قاعدة‌العقد‌شريعة‌المتعاقدين‌إلا‌أنه‌قد‌أحسن‌المشرع‌‌

(‌في‌قانون‌العمل‌والتي‌تعطي‌حقوقا‌أفضل‌للعامل،‌والتي‌تنص‌٤صنعا‌عندما‌أورد‌نص‌المادة‌)

لا‌تؤثر‌أحكام‌هذا‌القانون‌على‌أي‌حق‌من‌الحقوق‌التي‌يمنحها‌العامل‌أي‌قانون‌آخر‌‌‌-على:‌"‌أ

 
‌3،‌مدى‌اشتراط‌الانهاء‌المبرر‌عند‌انهاء‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌في‌التشريع‌الأردني،‌ص2022ناصر‌الدين،‌تمارا،‌ 1
‌6،‌مدى‌اشتراط‌الانهاء‌المبرر‌عند‌انهاء‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌في‌التشريع‌الأردني،‌ص2022ناصر‌الدين،‌تمارا،‌ 2
‌(‌31‌/12‌/2020(‌تاريخ‌)‌3540‌/2020قرار‌محكمة‌التمييز‌الحقوقية‌الاردنية‌رقم‌)‌ 3
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أو‌عقد‌عمل‌أو‌اتفاق‌أو‌قرار‌إذا‌كان‌أي‌منها‌يرتب‌للعامل‌حقوقا‌أفضل‌من‌الحقوق‌المقررة‌له‌‌

‌بموجب‌أحكام‌هذا‌القانون‌

يعتبر‌باطلا‌كل‌شرط‌في‌عقد‌او‌اتفاق‌سواء‌أبرم‌قبل‌هذا‌القانون‌أو‌بعده‌يتنازل‌بموجبه‌أي‌‌‌‌–ب‌‌

‌.1هذا‌القانون."‌إياهعامل‌عن‌أي‌حق‌من‌الحقوق‌التي‌يمنحها‌

‌‌وحيث‌أن‌الاشعار‌هو‌قيد‌شكلي‌فأيضا‌لا‌بد‌من‌أن‌يكون‌كتابيا‌فلا‌يعتد‌بالإخطار‌الشفهي‌

بصرف‌النظر‌عن‌إذا‌كان‌العقد‌كتابي‌او‌شفوي‌وذلك‌لان‌الكتابة‌هي‌الحالة‌الوحيدة‌للاثبات‌وفي‌‌

الى‌‌‌‌بالإضافة،‌‌2حال‌عدم‌كتابتها‌يترتب‌الحكم‌ببدل‌الاشعار‌للعامل‌أو‌التعويض‌لصاحب‌العمل

أن‌إنهاء‌عقد‌العمل‌من‌خلال‌توجيه‌الاشعار‌يسري‌فقط‌على‌عقود‌العمل‌غير‌محددة‌المدة‌وهو‌

‌.حق‌لطرفي‌العلاقة‌العقدية

المترتب‌على‌توجيه‌الاشعار‌يجب‌التمييز‌بين‌حالتين‌فإذا‌كان‌الاشعار‌‌‌الأثروأما‌فيما‌يخص‌

موجه‌الى‌العامل‌من‌قبل‌صاحب‌العمل‌فبهذه‌الحالة‌يجوز‌لصاحب‌العمل‌إعفاء‌العامل‌من‌العمل‌

،‌أما‌إذا‌كان‌الاشعار‌موجه‌‌الأخيرة‌‌أيامخلال‌مدة‌الاشعار‌كما‌يجوز‌له‌تشغيله‌باستثناء‌السبعة‌‌

الى‌صاحب‌العمل‌من‌قبل‌العامل‌فلا‌يحق‌للعامل‌ترك‌العمل‌وإنما‌يجب‌عليه‌الاستمرار‌حتى‌نهاية‌‌

مدة‌هذا‌الاشعار‌وإلا‌فلا‌يستحق‌الاجر‌عن‌شهر‌الاشعار‌بل‌ويجب‌عليه‌تعويض‌صاحب‌العمل‌

‌3عن‌هذه‌الفترة‌بما‌يعادل‌أجره‌عنها.‌

 
 ( من قانون العمل الأردني وتعديلاته. ٤نص المادة ) 1
‌185،‌شرح‌أحكام‌قانون‌العمل‌وفقا‌لاحدث‌التعديلات،‌دار‌الثقافة،‌ص2019العتوم،‌منصور،‌ 2
‌163،‌شرح‌أحكام‌قانون‌العمل،‌ص2023المغربي،‌جعفر،‌ 3
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والعلة‌من‌لزوم‌توجيه‌الاشعار‌سواء‌اكان‌من‌قبل‌العامل‌او‌من‌قبل‌صاحب‌العمل‌اجتناب‌‌

بالنسبة‌لصاحب‌العمل‌من‌اجل‌‌‌وأيضاعنصر‌المفاجأة‌لتمكين‌العامل‌من‌البحث‌عن‌عمل‌جديد‌‌

‌.‌تمكينه‌للبحث‌عن‌عامل‌آخر‌يحل‌محله

ثابت‌له‌قانونا‌ولا‌علاقة‌له‌بعدم‌مشروعية‌‌كما‌يعتبر‌حق‌العامل‌في‌الاشعار‌بالرغبة‌بإنهاء‌العقد‌حق‌‌

‌1الانهاء‌فجيب‌على‌صاحب‌العمل‌توجيه‌الاشعار‌بغض‌النظر‌عن‌إذا‌كان‌الفصل‌تعسفيا‌ام‌لا‌

‌‌الأردني (‌من‌قانون‌العمل‌‌27والمادة‌)(‌‌24الواردة‌في‌المادة‌)‌‌للأسباب كما‌يعد‌فصل‌العامل‌‌

إحدى‌الحالات‌المذكورة‌صراحة‌في‌القانون‌على‌الفصل‌التعسفي‌إلا‌ان‌هذه‌الحالات‌ليست‌على‌

‌سبيل‌الحصر‌وإنما‌قصد‌المشرع‌من‌النص‌عليها‌صراحة‌حماية‌العامل‌من‌تعسف‌صاحب‌العمل.

(‌من‌‌31):‌"مع‌مراعاة‌ما‌ورد‌في‌المادة‌على‌‌الأردني(‌من‌قانون‌العمل‌‌24فقد‌نصت‌المادة‌)

أي‌‌ اتخاذ‌ أو‌ العامل‌ فصل‌ يجوز‌ لا‌ القانون‌ بالشكاوى‌‌هذا‌ تتصل‌ لأسباب‌ بحقه‌ تأديبي‌ اجراء‌

‌2والمطالبات‌التي‌تقدم‌بها‌العامل‌إلى‌الجهات‌المختصة‌والمتعلقة‌بتطبيق‌أحكام‌هذا‌القانون‌عليه‌

مع‌مراعاة‌أحكام‌الفقرة‌)ب(‌من‌هذه‌المادة‌لا‌يجوز‌‌‌‌-‌(‌من‌القانون‌ذاته‌على:‌"أ‌27وقد‌نصت‌المادة‌)‌

 :‌التالية لصاحب‌العمل‌أنهاء‌خدمة‌العامل‌أو‌توجيه‌إشعار‌إليه‌لإنهاء‌خدمته‌في‌أي‌من‌الحالات‌‌

‌المرأة‌العاملة‌الحامل‌ابتداء‌من‌الشهر‌السادس‌من‌حملها‌أو‌خلال‌اجازة‌الأمومة.‌-1

‌العامل‌المكلف‌بخدمة‌العلم‌أو‌الخدمة‌الاحتياطية‌في‌أثناء‌قيامه‌بتلك‌الخدمة.‌-2

 
‌34العمل‌الفردي،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌الشرق‌الأوسط،‌ص،‌خيار‌رب‌العمل‌في‌إنهاء‌عقد‌2014الحربي،‌نواف،‌ 1
‌(‌وتعديلاته‌1996(‌لسنة‌)‌8(‌من‌قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌)‌24نص‌المادة‌)‌ 2
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السنوية‌أو‌المرضية‌أو‌الاجازة‌الممنوحة‌له‌لأغراض‌الثقافة‌العمالية‌العامل‌في‌أثناء‌اجازته‌‌‌‌-3

أو‌الحج‌أو‌في‌أثناء‌اجازته‌المتفق‌عليها‌بين‌الطرفين‌للتفرغ‌للعمل‌النقابي‌أو‌للالتحاق‌‌

‌بمعهد‌أو‌كلية‌أو‌جامعة‌معترف‌بها.‌

يصبح‌صاحب‌العمل‌في‌حل‌من‌أحكام‌الفقرة‌)أ(‌من‌هذه‌المادة‌إذا‌استخدم‌العامل‌لدى‌‌‌-ب‌

‌.‌صاحب‌عمل‌أخر‌خلال‌أي‌من‌المدد‌المنصوص‌عليها‌في‌تلك‌الفقرة

"وفي‌معرض‌الرد‌على‌ذلك‌ما‌يلي:‌‌‌‌7987/2023إلا‌انه‌قد‌جاء‌في‌قرار‌محكمة‌التمييز‌رقم‌‌

،‌ولم‌يكن‌بسبب‌‌رنجد‌أنه‌جرى‌قضاء‌محكمه‌التمييز‌على‌أن‌الفصل‌يكون‌تعسفيا ‌إذا‌وقـع‌بلا‌مبر‌

إحدى‌الحالات‌التي‌نص‌عليها‌قانون‌العمل،‌التي‌يجوز‌معها‌لصاحب‌العمـل‌إنهاء‌خدمة‌العامل،‌

بحيث‌إذا‌لم‌تتوفر‌إحدى‌هذه‌الحالات‌،‌وقام‌صاحب‌العمل‌رغم‌ذلك‌بفصل‌العامل‌بلا‌مبرر‌،‌‌

من‌قانون‌العمل‌ويستفاد‌‌25دة‌يكون‌الفصل‌عندئذ‌تعسفيا ‌،‌بما‌يتفق‌مع‌المفهوم‌المستفاد‌من‌الما

الحالات‌‌‌العمل‌أن‌فصل‌العامل‌من‌عمله‌يكون‌مبررا ‌في‌أي‌حالة‌منمن‌قانون‌‌‌‌28من‌نص‌المادة‌‌

التي‌عددتها‌المادة‌المذكورة‌،‌فإذا‌ما‌وقع‌لغير‌حالة‌من‌هذه‌الحالات‌التي‌نص‌عليها‌قانون‌العمل‌

،‌كان‌الفصل‌تعسفيا ‌،‌وأن‌محاكم‌الموضوع‌تستقل‌باستخلاص‌الوقائع‌وتطبيق‌القانون‌عليها‌ذلك‌

محكمة‌الموضوع‌بتفسيرها‌‌أن‌التعسف‌من‌عدمه‌في‌إنهاء‌خدمة‌العامل‌من‌مسائل‌الواقع‌التي‌تستقل‌‌

الواقع‌تستخلصها‌‌ قانونية‌محددة‌فهي‌كغيرها‌من‌مسائل‌ قانونية‌تنضبط‌بنصوص‌ وليست‌مسألة‌

المحكمة‌بما‌لها‌من‌صلاحيات‌في‌تفسير‌البينات‌ووزنها‌دون‌معقب‌عليها‌من‌محكمة‌التمييز‌ما‌‌

‌1دام‌أنها‌تستند‌إلى‌بينة‌قانونية‌مستخلصة‌استخلاصا ‌سائغا ‌

 
‌(‌6‌/2‌/2024(‌تاريخ‌)‌7987‌/2023قرار‌محكمة‌التمييز‌الحقوقية‌الاردنية‌رقم‌)‌ 1
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إن‌القرار‌أعلاه‌يؤكد‌على‌أن‌فصل‌العامل‌من‌العمل‌يكون‌مبررا‌في‌حال‌توفرت‌إحدى‌الحالات‌

(‌من‌قانون‌العمل‌وبخلاف‌ذلك‌يكون‌الفصل‌تعسفيا،‌وإن‌محاكم‌‌28المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌)

الموضوع‌هي‌المحاكم‌المختصة‌بتفسير‌الوقائع‌واستخلاص‌النتائج‌القانونية‌بناء‌على‌ما‌تم‌تقديمه‌‌

ووزنها‌ولا‌يمكن‌لمحكمة‌التمييز‌‌‌‌الأدلة في‌الدعوى‌من‌بينات‌وهي‌تتمتع‌بسلطة‌واسعة‌في‌تفسير‌‌

التدخل‌في‌النتائج‌التي‌توصلت‌اليها‌محكمة‌الموضوع‌طالما‌انها‌تستند‌الى‌أدلة‌قانونية،‌وإنما‌دور‌‌

محكمة‌التمييز‌هو‌الرقابة‌على‌تطبيق‌القانون‌بشكل‌صحيح‌فهي‌ليست‌جهة‌قضائية‌تقوم‌بفحص‌‌

‌ة‌تقوم‌بالتأكد‌من‌سلامة‌تطبيق‌القانون.‌الوقائع‌)الا‌في‌حالات‌معينة(‌وإنما‌هي‌جهة‌قضائي
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 : المطلب الثاني 
 حالًت جواز فصل العامل دون توجيه اشعار 

بعض‌الحالات‌التي‌يستطيع‌فيها‌العامل‌أو‌صاحب‌العمل‌إنهاء‌العلاقة‌‌الأردنينص‌المشرع‌

والمادة‌‌‌‌(28العقدية‌دون‌الحاجة‌لتوجيه‌الاشعار‌وذلك‌إذا‌وجدت‌إحدى‌الحالات‌المحددة‌في‌المادة‌)

الانهاء‌غير‌مشروع‌في‌العقود‌غير‌محددة‌المدة‌إذا‌لم‌تتوافر‌إحدى‌هذه‌الحالات‌(‌بالتالي‌يكون‌‌29)

 وبحالة‌لم‌يتم‌توجيه‌الاشعار.

عقود‌العمل‌غير‌محددة‌المدة‌إلا‌انه‌‌‌‌لإنهاء على‌الرغم‌من‌ان‌المشرع‌اشترط‌توجيه‌الاشعار‌‌

قد‌حدد‌بعض‌الحالات‌التي‌في‌حال‌توافر‌إحداها‌تنتفي‌ضرورة‌توجيه‌الاشعار‌‌‌‌الأصلكاستثناء‌عن‌‌

ولا‌يتحمل‌فيها‌صاحب‌العمل‌المسؤولية‌القانونية‌عن‌‌‌‌لا‌تستدعي‌التأجيلوذلك‌لكون‌هذه‌الحالات‌‌

‌فصل‌العامل‌فلا‌يعتبر‌فصلا‌تعسفيا‌وإنما‌ممارسة‌لحق‌منحه‌إياه‌القانون.‌

 يخص الحالًت المتعلقة بصاحب العمل  فيما: الفرع الًول

على:‌"‌لصاحب‌العمل‌فصل‌العامل‌دون‌اشعار‌‌‌الاردني‌‌من‌قانون‌العمل‌‌28نصت‌المادة‌‌‌‌فقد‌

 - التالية: وذلك‌في‌أي‌من‌الحالات‌

إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة    أولً:
 بغيره.لنفسه أو الًضرار 

الى‌أن‌هذه‌الحالة‌هي‌عبارة‌عن‌جريمة‌قائمة‌بحد‌ذاتها‌تستوجب‌العقاب‌‌‌ةولا‌بد‌من‌الاشار‌

،‌ولم‌يشترط‌نص‌المادة‌صدور‌حكم‌من‌المحكمة‌وإنما‌فقط‌إذا‌علم‌‌الأردنيوفقا‌لقانون‌العقوبات‌‌
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لنفسه‌او‌الاضرار‌‌‌‌المنفعةصاحب‌العمل‌بما‌يفيد‌تزوير‌العامل‌او‌انتحاله‌لشخصية‌أحد‌لهدف‌جلب‌‌

‌1دون‌توجيه‌الاشعار‌‌فصلهبغيره‌فهذا‌يؤدي‌الى‌جواز‌

من‌خلال‌قيام‌العامل‌باستخدام‌طرق‌احتيالية‌للتعاقد‌‌‌التغريركما‌ان‌هذه‌الحالة‌تعتبر‌من‌صور‌‌

‌2وبهذه‌الحالة‌يكون‌لمن‌غرر‌به‌فسخ‌العقد.مع‌صاحب‌العمل‌بالتالي‌فإن‌الرضا‌معيب‌

وحيث‌أنه‌من‌الثابت‌لمحكمة‌الموضوع‌أن‌‌‌"ما‌يلي:‌‌‌‌الأردنيةوقد‌جاء‌في‌قرار‌لمحكمة‌التمييز‌‌

المدعي‌ولدى‌تقديمه‌طلب‌التوظيف‌لغايات‌الحصول‌على‌عمل‌لدى‌المدعى‌عليها‌،‌ذكر‌وفي‌‌

‌‌‌5–‌‌22خانة‌الخبرات‌العملية‌السابقة‌أنه‌كان‌يعمل‌موظفا ‌لدى‌بنك‌الإسكان‌في‌الفترة‌ما‌بين‌)‌

(‌وأضاف‌أن‌سبب‌تركه‌العمل‌)البحث‌عن‌فرصة‌أفضل‌‌‌‌2000–‌‌‌5–‌‌22ولغاية‌)(‌‌‌‌1999–

خارج‌البلاد(‌كما‌ثبت‌لمحكمة‌الموضوع‌أن‌السبب‌الحقيقي‌لتركة‌العمل‌لم‌يكن‌كما‌أشار‌وإنما‌

(‌من‌قانون‌العقوبات‌وبدلالة‌قانون‌‌174‌/3كان‌بسبب‌ارتكابه‌جرم‌الاختلاس‌خلافا ‌لأحكام‌المادة‌)

(‌من‌‌1/ب/9قتصادية‌،‌حيث‌قررت‌اللجنة‌القضائية‌المشكلة‌بمقتضى‌أحكام‌المادة‌)‌الجرائم‌الا

الموافقة‌على‌قرار‌‌‌‌2004(‌لسنة‌‌2بقرارها‌رقم‌)‌‌2003(‌لسنة‌‌40قانون‌الجرائم‌الاقتصادية‌رقم‌)

النائب‌العام‌بإجراء‌المصالحة‌مع‌)المدعي(‌ووقف‌الملاحقة‌بحقه‌إذ‌أنه‌أعاد‌كليا ‌إلى‌بنك‌الإسكان‌‌

،‌وحيث‌توصلت‌محكمة‌الاستئناف‌لهذه‌ الأموال‌التي‌حصل‌عليها‌نتيجة‌ارتكابه‌جرم‌الاختلاس

النتيجة‌والى‌أن‌الفصل‌لم‌يكن‌تعسفيا ‌وحيث‌أن‌قرارها‌في‌ذلك‌يستند‌إلى‌بينة‌قانونية‌فلا‌معقب‌

‌3"‌عليها‌بذلك‌محكمة‌التمييز‌وانه‌جاء‌موافقا ‌للأصول‌والقانون‌

 
‌10عنه‌خسارة‌مادية‌جسيمة،‌رسالة‌ماجستير،‌الأردن،‌ص‌،‌فصل‌العامل‌نتيجة‌ارتكابه‌خطأ‌نشأ‌2018البزايعة،‌خليل،‌ 1
‌66،‌خيار‌رب‌العمل‌في‌إنهاء‌عقد‌العمل‌الفردي،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌الشرق‌الأوسط،‌ص2014الحربي،‌نواف،‌ 2
 ( 7/10/2009( تاريخ ) 434/2009قرار محكمة التمييز الحقوقية الأردنية رقم ) 3
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القرار‌أعلاه‌أنه‌وبمجرد‌تقديم‌المعلومات‌الكاذبة‌عند‌التعاقد‌فهذا‌يؤدي‌الى‌توافر‌‌يتبين‌من‌‌

سبب‌مشروع‌للفصل‌التعسفي،‌وإنني‌أرى‌أن‌هذا‌القرار‌ينسجم‌مع‌نص‌الفقرة‌على‌الرغم‌من‌أنه‌لم‌‌

درج‌‌يشمل‌تقديم‌المعلومات‌الكاذبة‌إلا‌أن‌قيام‌العامل‌باستعمال‌طرق‌احتيالية‌للتعاقد‌يمكن‌أن‌ين

‌تحت‌هذا‌البند‌ويعتبر‌صورة‌من‌صور‌التغرير.

 العمل.إذا لم يقم العامل بالوفاء بالًلتزامات المترتبة عليه بموجب عقد  ثانيا:

‌لتطبيق‌هذه‌الحالة‌يشترط‌ان‌يكون‌الالتزام‌من‌الالتزامات‌المنصوص‌عليها‌في‌عقد‌العمل،

ويجب‌أن‌يكون‌الالتزام‌الذي‌قام‌العامل‌بالاخلال‌به‌من‌الالتزامات‌الجوهرية‌في‌عقد‌العمل‌وأمر‌‌

تقدير‌فيما‌اذا‌كان‌الالتزام‌جوهري‌من‌عدمه‌هو‌أمر‌متروك‌لقاضي‌الموضوع‌كونه‌من‌صلاحيات‌‌

‌‌1القاضي‌التقديرية‌

ما‌يلي:‌"إذا‌تبين‌من‌أوراق‌‌‌‌1020‌/2021وقد‌جاء‌في‌قرار‌محكمة‌التمييز‌بهيئتها‌العامة‌رقم‌‌

الدعوى‌وبيناتها‌أن‌المدعي‌كان‌أثناء‌عمله‌مهملا ‌ولم‌يقم‌بالوفاء‌بالالتزامات‌المترتبة‌عليه‌مما‌ألحق‌‌

وسبب‌لها‌خسارة‌وتم‌إنذاره‌حسب‌الأصول‌عدة‌مرات‌الأمر‌الذي‌‌ضررا ‌بالمدعى‌عليها)رب‌العمل(‌‌

من‌قانون‌‌‌‌28ل‌المدعي‌دون‌إشعار‌عملا‌بالمادة‌‌ينبني‌عليه‌أن‌للمدعى‌عليها‌الحق‌بإنهاء‌عم

‌‌العمل‌فقد‌ورد‌فيها‌لصاحب‌العمل‌فصل‌العامل‌دون‌إشعار‌وذلك‌في‌أي‌من‌الحالات‌التالية‌ومنها‌

لم‌‌ العم‌بالالتزامات‌‌بالوفاء‌العامل‌يقماذا‌ عقد‌ بموجب‌ عليه‌ يقم‌‌‌‌ل.المترتبة‌ لم‌ المدعي‌ إن‌ وحيث‌

من‌قانون‌‌‌‌28بالوفاء‌بالالتزامات‌المترتبة‌عليه‌مما‌تسبب‌بخسائر‌للشركة.‌فإن‌الفقرة‌)ب(‌من‌المادة‌‌

 
،‌سلطة‌المحكمة‌في‌إعادة‌العامل‌المفصول‌تعسفيا‌الى‌عمله‌في‌ظل‌قانون‌العمل‌الأردني،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌‌2015حدادين،‌ليث،‌‌ 1

‌28مؤتة،‌ص
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العمل‌هي‌الواجبة‌التطبيق‌وإن‌الفصل‌والحالة‌هذه‌هو‌فصل‌مبرر‌ولا‌يستحق‌المدعي‌أي‌مبلغ‌عن‌‌

‌1"‌الفصل‌ويعتبر‌إنهاء‌عمله‌مبررا ‌ولا‌يستحق‌بدل‌الفصل‌التعسفي

بالالتزامات‌ بالوفاء‌ العامل‌ قيام‌ يؤكد‌على‌أن‌عدم‌ الفقرة‌)ب(‌ القرار‌أعلاه‌تطبيقا‌لنص‌ يعد‌

أن‌هذه‌الحالة‌لا‌المترتبة‌عليه‌بموجب‌عقد‌العمل‌فهذا‌يعد‌سببا‌كافيا‌للفصل،‌ولكن‌ترى‌الباحثة‌‌

سببا‌كافيا‌للفصل‌دون‌توجيه‌الاشعار‌وإنما‌كان‌من‌الاجدر‌ان‌يتم‌حل‌هذا‌النزاع‌من‌خلال‌‌‌‌تعد‌

،‌حيث‌توجيه‌إحدى‌المخالفات‌التأديبية‌للعامل‌ضمن‌الجزاءات‌المنصوص‌عليها‌في‌النظام‌الداخلي

الى‌ اللجوء‌ العامل‌وكان‌من‌الاجدر‌ الى‌قطع‌مصدر‌رزق‌ يؤدي‌ التعسفي‌هو‌إجراء‌ الفصل‌ أن‌

‌الفصل‌في‌حال‌تم‌فرض‌عقوبات‌تأديبية‌للعامل‌دون‌أن‌يقوم‌بالتجاوب‌معها.‌

إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب   ثالثا:
 بوقوعه.العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه 

يشترط‌أن‌تكون‌الخسارة‌التي‌نجمت‌عن‌خطأ‌العامل‌جسيمة‌وهنا‌تقدير‌جسامة‌الخطأ‌يعود‌

‌.‌الى‌أن‌تكون‌الخسارة‌مادية‌بالإضافة‌‌الى‌سلطة‌القاضي‌التقديرية

وعليه‌فإن‌تذرع‌المميزة‌بفصل‌المدعي‌‌  ما‌يلي:‌"‌‌‌الأردنية وقد‌جاء‌في‌قرار‌محكمة‌التمييز‌‌

الخسارة‌يتوجب‌عليها‌أن‌تبلغ‌الجهات‌ذات‌العلاقة‌بذلك‌قبل‌خمسة‌‌‌لالحاقه‌الضرر‌بالشركة‌و/أو

أيام‌من‌فصله‌كما‌أن‌تذرعها‌بمخالفته‌النظام‌الداخلي‌توجب‌عليه‌إنذاره‌خطيا ‌مرتين‌قبل‌فصله‌من‌‌

يحق‌للشركة‌مطالبته‌‌ف،‌‌العمل‌وأن‌المدعى‌عليها‌لم‌تفِ‌بما‌تتطلبه‌هاتين‌الفقرتين‌قبل‌فصلها‌المدعي

 
‌(‌29‌/4‌/2021(‌تاريخ‌)‌1020‌/2021قرار‌محكمة‌التمييز‌الحقوقية‌الأردنية‌رقم‌)‌ 1
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بالخسائر‌عن‌الأضرار‌والتعويضات‌التي‌تكبدتها‌الشركة‌وليس‌فصله‌من‌العمل‌الأمر‌الذي‌يترتب‌

‌.1"‌عليه‌أن‌فصل‌المميزة‌للعامل‌كان‌فصلا ‌تعسفيا ‌يستحق‌له‌تعويض‌الفصل‌التعسفي‌وبدل‌الإشعار

وفي‌هذا‌القرار‌تطبيق‌على‌نص‌الفقرة‌أعلاه،‌حيث‌أن‌توافر‌الخسارة‌او‌الضرر‌لوحده‌لا‌يكفي‌‌

من‌فصله‌‌‌‌أياملفصل‌العامل‌وإنما‌يتوجب‌القيام‌بتبليغ‌الجهات‌المختصة‌بتلك‌الخسارة‌قبل‌خمسة‌‌

‌وإلا‌يكون‌الفصل‌تعسفيا.‌

إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم   رابعا:
 مرتين.انذاره كتابة 

ترى‌الباحثة‌حسن‌صنع‌المشرع‌بتنظيم‌هذه‌الحالة‌على‌نحو‌ان‌يتم‌الفصل‌بعد‌انذاره‌كتابة‌‌

مرتين‌فلا‌يعتد‌بالاخطار‌الشفهي،‌حيث‌أن‌قيام‌صاحب‌العمل‌بإنذار‌العامل‌مرتين‌كتابة‌وإعادة‌‌

‌.ذات‌الخطأ‌لمرة‌ثالثة‌ينطوي‌على‌إهمال‌واضح‌من‌قبل‌العامل‌وعدم‌جديته‌في‌العمل

إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما مقتطعة خلال السنة الواحدة أو    خامسا:
أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل انذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على  

 واحدة.عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية مرة 

ولا‌بد‌من‌الاشارة‌الى‌ان‌التغيب‌المقصود‌هو‌التغيب‌بلا‌سبب‌مشروع،‌أما‌في‌حال‌وجود‌‌

‌‌348‌/1973وقد‌جاء‌في‌قرار‌رقم‌‌معذرة‌مشروعة‌فلا‌يجوز‌فصل‌العامل‌وإلا‌يعتبر‌فصله‌تعسفيا،‌‌

الصادر‌عن‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌بصفتها‌الحقوقية‌ما‌يلي:‌"‌ان‌غياب‌العامل‌عن‌العمل‌بسبب‌

اعتقاله‌من‌قبل‌سلطات‌الامن‌يعتبر‌قوة‌قاهرة‌خارجة‌عن‌إرادته‌ومن‌ثم‌رفض‌صاحب‌العمل‌اعادته‌

‌2الى‌العمل‌بعد‌الافراج‌عنه‌يعتبر‌فصلا‌تعسفيا‌يستوجب‌تعويضه‌عنه"‌

 
 (19/1/2023( تاريخ )6498/2022قرار محكمة التمييز الحقوقية الأردنية رقم ) 1
‌(348‌/1973قرار‌محكمة‌التمييز‌الحقوقية‌الأردنية‌رقم‌)‌ 2
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وعلى‌الرغم‌من‌القرار‌أعلاه‌يجب‌التنويه‌أنه‌إذا‌كان‌الحبس‌ناشئ‌عن‌قضية‌جنائية‌أو‌جنحة‌‌

العامة‌فلا‌يعتبر‌ذلك‌معذرة‌مشروعة،‌وإنما‌ينطبق‌ذلك‌على‌الحبس‌للقضايا‌‌‌‌والأخلاقماسة‌بالشرف‌‌

ز(‌التي‌نصت‌على:‌"‌لصاحب‌العامل‌فصل‌العامل‌/28المالية‌والسند‌في‌ذلك‌هو‌نص‌المادة‌)

العامل‌بحكم‌قضائي‌اكتسب‌ أدين‌ إذا‌ التالية:‌....‌)ز(:‌ الحالات‌ دون‌اشعار‌وذلك‌في‌أي‌من‌

‌1العامة"‌والأخلاقالدرجة‌القطعية‌بجناية‌أو‌جنحة‌ماسة‌بالشرف‌

القانون‌‌ المشروع‌أخذ‌ التغيب‌ فترة‌‌‌الأردنيففيما‌يخص‌ خلال‌ العمل‌ العامل‌عن‌ بفكرة‌وقف‌

بالشرف‌‌ مخلة‌ جنحة‌ أو‌ بجناية‌ القضائي‌‌‌‌والأخلاقاتهامه‌ التحقيق‌ فترة‌ خلال‌ أنه‌ حيث‌ العامة‌

والمحاكمة‌يعتبر‌التغيب‌مشروع‌أما‌في‌حال‌صدر‌الحكم‌بالادانة‌يحق‌لصاحب‌العمل‌فصل‌العامل،‌

وأما‌إذا‌صدر‌الحكم‌بالبراءة‌يتوجب‌على‌صاحب‌العمل‌إعادته‌الى‌عمله‌وإلا‌يعتبر‌ذلك‌فصلا‌‌

‌2تعسفيا‌للعامل‌ويتوجب‌عليه‌التعويض‌

 إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل. سادسا:

يعرف‌السر‌بأنه:‌أي‌معلومة‌أو‌واقعة‌ينقلها‌صاحبها‌الى‌العامل‌كجزء‌أو‌متطلب‌من‌متطلبات‌

قدرة‌العامل‌على‌العامل،‌بحيث‌تكون‌هذه‌المعلومات‌السرية‌من‌الاسرار‌المهنية‌التي‌يقع‌على‌‌

ه عن‌ العامل‌ إخبار‌ بأنه:‌ الافشاء‌ ويعرف‌ إفشائها،‌ عن‌ والامتناع‌ عليها‌ الحفاظ‌ العامل‌ ذه‌‌عاتق‌

‌3الاسرار‌وعدم‌الحفاظ‌عليها‌مما‌يؤدي‌الى‌خرق‌مبادئ‌العلاقة‌المهنية‌بين‌العامل‌وصاحب‌العمل.

المالية‌‌ او‌ الفنية‌ او‌ التجارية‌ او‌ الصناعية‌ الاسرار‌ إفشاء‌ تشمل‌ الحالة‌ لاوهذه‌ يجوز‌‌‌‌حيث‌

‌.إفشائها

 
 ز( من قانون العمل الأردني. /28نص المادة ) 1
 112، عزل العامل من قبل صاحب العمل في القانون الأردني: دراسة مقارنة، ص  2014أبو وندي، نايف،   2
 ١٣دراسة مقارنة، ص ، المسؤولية المدنية الناجمة عن إفشاء السر المهني: ٢٠١٨غانم، حلا،  3
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بالشرف    سابعا: القطعية بجناية أو بجنحه ماسه  الدرجة  العامل بحكم قضائي اكتسب  أدين  إذا 
 العامة. والأخلاق 

أو‌جنحة‌‌بجناية‌‌وهذه‌الحالة‌تتطلب‌صدور‌حكم‌قطعي‌من‌المحكمة‌المختصة‌بإدانة‌العامل‌‌

لم‌تكن‌متعلقة‌بالعمل‌نفسه،‌بهذه‌الحالة‌لو‌‌ماسة‌بالشرف‌والأخلاق‌العامة‌ولو‌كانت‌شخصية‌و‌

فصله‌دون‌الحاجة‌لتوجيه‌الاشعار‌ولا‌يعتبر‌متعسفا‌في‌فصله،‌كما‌أن‌تغيب‌‌‌صاحب‌العمليستطيع‌‌

فيعتبر‌تغيبه‌معذرة‌مشروعة‌ويجب‌‌‌بالبراءةالعامل‌عن‌العمل‌خلال‌فترة‌المحاكمة‌ثم‌صدر‌الحكم‌‌

‌1على‌صاحب‌العمل‌إعادته‌لعمله

كما‌انه‌يحق‌لصاحب‌العمل‌فصل‌العامل‌الذي‌أدين‌بجناية‌حتى‌لو‌لم‌تكن‌ماسة‌بالشرف‌

‌والأخلاق‌وإنما‌فيما‌يخص‌الجنح‌فيشترط‌أن‌تكون‌الجنحة‌ماسة‌في‌الشرف.

وحيث‌لم‌يرد‌بملف‌الدعوى‌ما‌يشير‌‌‌‌وقد‌جاء‌في‌قرار‌محكمة‌التمييز‌الحقوقية‌الأردنية‌ما‌يلي:‌"

المستأنف‌ضده‌بحكم‌قضائي‌قد‌اكتسب‌الدرجة‌القطعية‌سواء‌بجناية‌او‌جنحة‌ماسة‌بالشرف‌‌‌لادانة

والاخلاق‌العامة‌الامر‌الذي‌يغدو‌معه‌طلب‌الجهة‌المستأنفة‌بوقف‌السير‌بالدعوى‌في‌غير‌محله‌‌

‌.2ن"ومستوجبا‌للرد‌لعلة‌عدم‌وجود‌ما‌يبرر‌وقف‌السير‌بالدعوى‌سندا‌لاحكام‌القانو‌

يشترط‌أن‌يكون‌الحكم‌الصادر‌حكم‌نهائي،‌ويقصد‌بالحكم‌النهائي‌الحكم‌الصادر‌عن‌المحكمة‌‌‌حيث‌

فمجرد‌وجود‌قضية‌في‌‌‌3من‌الطرق‌العادية.‌‌‌أيا‌كانت‌درجتها‌وأصبح‌غير‌قابل‌للطعن‌بأي‌طريقة

 
‌15،‌فصل‌العامل‌نتيجة‌ارتكابه‌خطأ‌نشأ‌عنه‌خسارة‌مادية،‌جسيمة،‌رسالة‌ماجستير،‌ص2018البزايعة،‌خليل،‌ 1
 ( 7/3/2024( تاريخ )128/2024قرار محكمة التمييز الحقوقية الأردنية رقم )  2
الوطنية،‌‌2021حجة،‌رماء،‌‌ 3 ،‌الرقابة‌على‌الفصل‌التعسفي‌في‌ظل‌أحكام‌قانون‌العمل‌الفلسطيني،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌النجاح‌

‌61فلسطين،‌ص



38 

نهائي‌‌ المحكمة‌لا‌يمكن‌لصاحب‌العمل‌فصله‌وإلا‌يعتبر‌فصله‌تعسفيا‌وإنما‌يجب‌صدور‌حكم‌

‌بالادانة.

إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي    ثامنا:
 العامة في مكان العمل. بالآدابأو ارتكب عملا مخلا 

توفر‌شروط‌وهي‌ان‌يكون‌العامل‌في‌حالة‌سكر‌واضحة‌تفقده‌القدرة‌‌ولتطبيق‌هذه‌الحالة‌يجب‌‌

على‌التوازن‌وأن‌يكون‌قد‌تناول‌هذه‌المادة‌بعلمه‌وإرادته‌فلا‌يجوز‌فصله‌لو‌كان‌لا‌يعلم‌ما‌طبيعة‌‌

‌1كما‌أنه‌يشترط‌أن‌يظهر‌تأثير‌المسكر‌أو‌المخدر‌أثناء‌ممارسة‌العمل‌‌المادة

أو أحد رؤسائه أو أي عامل المدير المسؤول ،أو    العمل،إذا اعتدى العامل على صاحب    تاسعا:
 أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير. 

فيشترط‌لفصل‌العامل‌بهده‌الحالة‌أن‌يكون‌الضرب‌قد‌حدث‌أثناء‌العمل‌أو‌بسببه،‌ويتبين‌أن‌‌

‌المشرع‌قد‌توسع‌ليشمل‌أي‌عامل‌وليس‌فقط‌احد‌الرؤساء.

 يخص الحالًت المتعلقة بالعامل:  : فيماالفرع الثاني

المادة‌) العمل‌‌(‌‌29نصت‌ قانون‌ العمل‌دون‌‌‌-"‌أعلى:‌‌‌‌الأردنيمن‌ يترك‌ للعامل‌أن‌ يحق‌

صاحب‌العمل‌على‌ان‌يقوم‌بتبليغ‌وزارة‌العمل‌خلال‌اسبوعين‌من‌تاريخ‌ترك‌العمل‌وبالطرق‌‌إشعار

القانونية‌عن‌انتهاء‌الخدمة‌وما‌يترتب‌له‌من‌تعويضات‌التي‌تحددها‌الوزارة‌مع‌احتفاظه‌بحقوقه‌‌

 عطل‌وضرر‌وذلك‌في‌أي‌من‌الحالات‌التالية:‌

استخدامه‌في‌عمل‌يختلف‌في‌نوعه‌اختلافا‌بينا‌عن‌العمل‌الذي‌اتفق‌على‌استخدامه‌فيه‌‌‌‌-‌1

‌(‌من‌هذا‌القانون‌.‌17بمقتضى‌عقد‌العمل‌على‌أن‌تراعى‌في‌ذلك‌أحكام‌المادة‌)‌

 
‌29،‌سلطة‌المحكمة‌في‌إعادة‌العامل‌المفصول‌تعسفيا‌الى‌عمله‌في‌ظل‌قانون‌العمل‌الأردني،‌ص2015حدادين،‌ليث،‌ 1
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‌ذلك. استخدامه‌بصورة‌تدعو‌الى‌تغير‌محل‌اقامته‌الدائم‌إلا‌إذا‌نص‌في‌العقد‌على‌جواز‌‌-2

‌فيه.‌استخدامهنقله‌إلى‌عمل‌آخر‌في‌درجة‌أدنى‌من‌العمل‌الذي‌اتفق‌على‌‌‌-3

 (‌من‌هذا‌القانون‌.‌‌14على‌أن‌تراعى‌أحكام‌المادة‌)‌‌أجره،تخفيض‌‌‌-4

العمل‌في‌حال‌قيام‌صاحب‌العمل‌بتخفيض‌أجره،‌حيث‌يعد‌‌أعطى‌المشرع‌الأردني‌الحق‌للعامل‌بترك‌‌

تخفيض‌أجر‌العامل‌بمثابة‌تغيير‌لعناصر‌وشروط‌العقد،‌إلا‌أن‌اجتهادات‌محكمة‌التمييز‌استقرت‌على‌أن‌التأخر‌‌

‌بدفع‌الراتب‌هو‌أحد‌صور‌هذه‌الحالة‌مما‌يعد‌توسعا‌وخروجا‌عن‌نص‌القانون.‌

ما‌يلي:‌"‌وحيث‌‌‌512‌/2022جاء‌في‌قرار‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌بصفتها‌الحقوقية‌رقم‌‌حيث‌‌

أعطت‌‌‌‌4أ//29عمل‌أوجبت‌دفع‌الاجر‌خلال‌مدة‌أسبوع‌من‌تاريخ‌استحقاقها‌والمادة‌‌‌‌46ان‌المادة‌‌

العامل‌الحق‌في‌ترك‌العمل‌مع‌احتفاظه‌بحقوقه‌القانونية‌اذا‌تم‌تخفيض‌راتبه‌فمن‌باب‌أولى‌أن‌

يكون‌له‌هذا‌الحق‌حال‌عدم‌دفعها،‌وقد‌استقر‌القضاء‌على‌أن‌المتأخر‌في‌دفع‌الأجور‌و/أو‌عدم‌‌

حقوقه‌‌دفعها‌صورة‌من‌صور‌الفصل‌التعسفي‌يعطي‌العامل‌الحق‌في‌ترك‌العمل‌مع‌الاحتفاظ‌ب

‌1القانونية‌والتعويض‌اذا‌كان‌له‌مقتضى"‌

إن‌هذا‌القرار‌يناقض‌القانون‌من‌خلال‌انه‌أدى‌الى‌الغاء‌تشريع‌سلطة‌الأجور‌بالإضافة‌الى‌‌

أن‌التأخير‌على‌الراتب‌وضع‌له‌المشرع‌عقوبات‌)مخالفات(‌على‌صاحب‌العمل،‌فقد‌يتأخر‌صاحب‌‌

ة‌‌العمل‌عن‌الدفع‌دون‌قصد‌نظرا‌للظروف‌الاقتصادية‌إلا‌أن‌صدور‌مثل‌هذه‌القرارات‌يؤدي‌بالنتيج‌

الى‌الاضرار‌بالاقتصاد‌الوطني،‌حيث‌أن‌رفع‌دعاوى‌الفصل‌التعسفي‌على‌صاحب‌العمل‌من‌قبل‌‌

مجموعة‌من‌الموظفين‌بسبب‌التأخر‌في‌دفع‌الراتب‌يؤدي‌الى‌زيادة‌مديونية‌صاحب‌العمل‌ووضع‌

 
‌(‌11‌/4‌/2022(‌تاريخ‌)‌512‌/2022قرار‌محكمة‌التمييز‌الحقوقية‌الأردنية‌رقم‌)‌ 1
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الحجوزات‌على‌نحو‌يفقد‌صاحب‌العمل‌القدرة‌على‌الاستمرارية‌في‌العمل،‌فهذا‌القرار‌يؤدي‌الى‌

 تدهور‌الحالة‌الاقتصادية‌وازدياد‌معدلات‌البطالة‌بالإضافة‌الى‌قيامه‌تعطيل‌نصوص‌قانون‌العمل

‌صحته. إذا‌ثبت‌بتقرير‌طبي‌صادر‌عن‌مرجع‌طبي‌إن‌استمراره‌في‌العمل‌من‌شأنه‌تهديد‌‌‌‌-ـ‌‌5

إذا‌اعتدى‌صاحب‌العمل‌أو‌من‌يمثله‌عليه‌في‌أثناء‌العمل‌أو‌بسببه‌وذلك‌بالضرب‌أو‌‌‌-‌6

عليه‌بموجب‌‌‌‌الجنسي المعاقب أو‌التحرش‌‌‌او‌باي‌شكل‌من‌اشكال‌الاعتداء‌الجنسي‌التحقير

‌احكام‌التشريعات‌النافذة‌المفعول‌.

أو‌أي‌نظام‌صادر‌‌‌-7 القانون‌ تنفيذ‌أي‌حكم‌من‌أحكام‌هذا‌ العمل‌عن‌ إذا‌تخلف‌صاحب‌

بمقتضاه‌شريطة‌أن‌يكون‌قد‌تلقى‌إشعارا‌من‌جهة‌مختصة‌في‌الوزارة‌تطلب‌فيه‌التقيد‌بتلك‌‌

‌الأحكام. 
ب.اذا‌تبين‌للوزير‌وقوع‌اعتداء‌من‌صاحب‌العمل‌او‌من‌يمثله‌بالضرب‌أو‌بممارسة‌أي‌شكل‌‌

الجنسي الاعتداء‌ اشكال‌ يعاقب‌‌من‌ لديه‌ المستخدمين‌ العاملين‌ على‌ الجنسي‌ التحرش‌ أو‌

صاحب‌العمل‌أو‌مدير‌المؤسسة‌أو‌من‌يمثله‌بغرامه‌لا‌تقل‌عن‌ألفي‌دينار‌ولا‌تزيد‌على‌‌

ضاعف‌الغرامة‌في‌حال‌التكرار‌وذلك‌مع‌مراعاة‌أحكام‌أي‌تشريعات‌خمسة‌آلاف‌دينار‌وت

‌. أخرى‌نافذة‌المفعول

 -‌لغايات‌هذه‌المادة‌يقصد‌)بالتحرش‌الجنسي(:‌ج.

أو‌التهديدات‌المرتبطة‌به‌ويمس‌كرامة‌‌‌أي‌ممارسة‌أو‌سلوك‌جسدي‌أو‌شفهي‌ذي‌طبيعة‌جنسية‌

‌أو‌الجنسي‌به.‌العامل‌ويكون‌مهينا‌له‌ويؤدي‌الى‌إلحاق‌الضرر‌الجسدي‌أو‌النفسي

(‌هي‌حالات‌محددة‌على‌29(‌و‌)28ومما‌سبق‌يتبين‌ان‌الحالات‌المحددة‌في‌نص‌المادة‌)

‌.1سبيل‌الحصر‌ولا‌يجوز‌الاحتجاج‌يغيرها‌في‌حال‌تم‌الانهاء‌من‌دون‌توجيه‌الاشعار‌

 
 ( من قانون العمل الأردني وتعديلاته 29نص المادة ) 1
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 : المبحث الثاني 
 الآثار المترتبة على الفصل التعسفي 

قد‌أقر‌‌‌‌قانون‌العمل‌هو‌قانون‌خاص‌ذات‌طبيعة‌خاصة‌يتناول‌حقوق‌مصدر‌الرزق‌بالتالي

جاءت‌الدعاوى‌العمالية‌معفية‌من‌الرسوم‌‌‌‌المشرع‌الأردني‌للمنازعات‌العمالية‌قواعد‌خاصة‌حيث‌

الطرف‌‌ باعتباره‌ للعامل‌ الاقتصادي‌ الوضع‌ هو‌مراعاة‌ الرسوم‌ من‌ الاعفاء‌ من‌ ‌الأضعفوالهدف‌

ولعدم‌تكبيده‌رسوم‌اضافية‌إلا‌ان‌الاعفاء‌جاء‌مطلقا‌سواء‌تم‌رفع‌الدعوى‌من‌العامل‌او‌من‌قبل‌‌

انه‌كان‌من‌‌ العمل‌الا‌ الطرف‌‌‌الأفضلصاحب‌ باعتباره‌هو‌ للعامل‌ يكون‌هذا‌الاستثناء‌فقط‌ ان‌

‌.في‌العلاقة‌العقدية‌‌الأضعف

التقاضي‌فيما‌يخص‌القضايا‌العمالية‌لحماية‌‌‌‌إجراءات الى‌أن‌المشرع‌قصد‌تيسير‌‌‌‌بالإضافة

فقد‌قصد‌المشرع‌النظر‌في‌الدعاوى‌العمالية‌على‌‌‌‌في‌العلاقة‌العقدية‌‌الأضعفالعامل‌كونه‌الطرف‌‌

ويجب‌التنويه‌أن‌المحكمة‌المختصة‌بنظر‌الدعاوى‌العمالية‌هي‌محكمة‌الصلح‌فهو‌‌‌‌،‌‌1وجه‌السرعة‌

حسب‌ما‌نصت‌عليه‌‌‌‌بغض‌النظر‌عن‌قيمة‌المبلغ‌المدعى‌به‌امام‌المحكمة‌‌‌اختصاص‌نوعي‌لها

العمل‌‌137المادة‌) قانون‌ من‌ بالنظر‌في‌‌‌‌الأردني(‌ الصلح‌ تختص‌محكمة‌ ‌" نصت‌على:‌ التي‌

الدعاوى‌الناشئة‌عن‌نزاعات‌العمل‌الفردية‌ومن‌ذلك‌الدعاوى‌المتعلقة‌بالاجور‌في‌المناطق‌التي‌لا‌‌

يوجد‌فيها‌سلطة‌أجور‌وفق‌احكام‌الفقرة‌)ب(‌من‌هذه‌المادة‌وذلك‌بصورة‌مستعجلة‌بحيث‌يتم‌الفصل‌‌

‌2.يخ‌ورودها‌للمحكمةفي‌الدعوى‌خلال‌ثلاث‌اشهر‌من‌تار‌

 
‌19،‌أصول‌المحاكمات‌العمالية‌بين‌القبول‌والرفض،‌الطبعة‌الأولى،‌عمان،‌دار‌الحامد‌للنشر،‌ص2010المصاروة،‌هيثم،‌ 1
‌(‌وتعديلاته‌1996(‌لسنة‌)‌8من‌قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌)‌‌137نص‌المادة‌ 2
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وفيما‌يتعلق‌باختصاص‌محكمة‌الصلح‌بالنظر‌في‌النزاعات‌العمالية‌فذلك‌يشمل‌فقط‌المنازعات‌‌

متعلقة‌‌ الدعوى‌ تكون‌ لا‌ أن‌ ويشترط‌ الجماعية‌ العمالية‌ المنازعات‌ منها‌ ويستثنى‌ الفردية‌ العمالية‌

‌1الأجور.بالاجور‌لان‌الاختصاص‌بهذه‌الحالة‌يكون‌لسلطة‌

تيسير‌‌ في‌ المشرع‌ من‌ المنازعات‌‌‌‌إجراءات ورغبة‌ أحال‌ فقد‌ العمالية‌ الدعاوى‌ في‌ التقاضي‌

،‌‌أجور الى‌محاكم‌الصلح‌في‌المناطق‌التي‌لا‌يوجد‌فيها‌سلطة‌‌‌‌الأجورالمتعلقة‌بالاجور‌الى‌سلطة‌‌

يتم‌‌‌‌الأجوركما‌اشترط‌المشرع‌للجوء‌الى‌سلطة‌‌ أن‌يكون‌العامل‌على‌رأس‌عمله‌وبخلاف‌ذلك‌

اللجوء‌الى‌محاكم‌الصلح،‌وفي‌حال‌كانت‌المطالبة‌بجزء‌منها‌يتعلق‌بالاجور‌وبعضها‌الاخر‌لا‌‌

‌2.الصلح‌بحيث‌لا‌يتم‌تجزئة‌الدعوى‌‌يتعلق‌بالاجور‌فيكون‌الاختصاص‌لمحكمة

أما‌فيما‌يتعلق‌بدور‌المحكمة‌في‌ما‌يتعلق‌بالفصل‌التعسفي‌فالمشرع‌أعطى‌المحكمة‌صلاحيات‌‌

واسعة‌و‌دور‌كبير‌في‌بسط‌الرقابة‌القضائية‌من‌خلال‌تقدير‌مسألة‌توافر‌الفصل‌التعسفي‌من‌عدمه‌‌

ووفقا‌‌فهي‌التي‌تقوم‌بحل‌النزاع‌من‌خلال‌البحث‌ودراسة‌كافة‌وقائع‌الدعوى‌بما‌لها‌من‌صلاحيات‌

لاحكام‌القانون،‌فمسألة‌تقدير‌الفصل‌التعسفي‌من‌عدمه‌هو‌من‌اختصاص‌محكمة‌الموضوع‌التي‌‌

‌‌6239/2023رقم‌‌زفقد‌جاء‌في‌قرار‌محكمة‌التميي‌3بدورها‌تستخلصه‌من‌ظروف‌ووقائع‌الدعوى.‌

هي‌مسألة‌من‌مسائل‌الواقع‌وليست‌مسألة‌‌‌تقدير‌مسألة‌الفصل‌التعسفي‌أن‌‌"وفي‌ذلك‌نجد‌ما‌يلي:‌‌

قانونية‌تنضبط‌بنصوص‌محددة‌وعليه‌فهي‌كغيرها‌من‌مسائل‌الواقع‌تستخلصها‌المحكمة‌بما‌لها‌‌

 
‌64،‌أصول‌المحاكمات‌العمالية‌بين‌القبول‌والرفض،‌ص‌2010المصاروة،‌هيثم،‌ 1
‌58العلاوى،‌نسيبة،‌القانون‌الواجب‌التطبيق‌على‌الفصل‌التعسفي‌للعامل،‌رسالة‌ماجستير،‌ص 2
الوطنية،‌‌2021حجة،‌رماء،‌‌ 3 ،‌الرقابة‌على‌الفصل‌التعسفي‌في‌ظل‌احكام‌قانون‌العمل‌الفلسطيني،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌النجاح‌

‌46فلسطين،‌ص
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من‌صلاحيات‌في‌تقدير‌البينات‌ووزنها‌دون‌معقب‌عليها‌من‌محكمة‌التمييز‌ما‌دام‌أنها‌تستند‌في‌‌

‌1ذلك‌إلى‌بينة‌قانونية‌ومستخلصة‌استخلاصا ‌سائغا ‌ومقبولا ".

يترتب‌على‌الفصل‌التعسفي‌مجموعة‌من‌الاثار‌والنتائج‌بالنسبة‌للعامل‌ولصاحب‌العمل‌سيتم‌‌

‌:‌التطرق‌اليها‌من‌خلال‌مطلبين

 الفصل التعسفي بالنسبة للعامل  آثار: الأولالمطلب 

 المطلب الثاني: آثار الفصل التعسفي بالنسبة لصاحب العمل

  

 
‌(‌18‌/2‌/2024(‌تاريخ‌)‌6239‌/2023قرار‌محكمة‌التمييز‌الحقوقية‌الأردنية‌رقم‌)‌‌ 1
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 : الأولالمطلب 

 آثار الفصل التعسفي بالنسبة للعامل 

(‌من‌قانون‌العمل‌الأردني‌على:‌"اذا‌تبين‌للمحكمة‌المختصة‌في‌دعوى‌اقامها‌‌25المادة‌)صت‌‌ن

العامل‌خلال‌ستين‌يوما ‌من‌تاريخ‌فصله‌ان‌الفصل‌كان‌تعسفيا ‌ومخالفا ‌لأحكام‌هذا‌القانون‌جاز‌

لها‌إصدار‌أمر‌إلى‌صاحب‌العمل‌بإعادة‌العامل‌إلى‌عمله‌الأصلي‌او‌بدفع‌تعويض‌له‌يعادل‌

ف‌شهر‌عن‌كل‌سنة‌من‌سنوات‌خدمة‌العامل‌وبحد‌أدنى‌لا‌يقل‌عن‌اجر‌شهرين‌‌مقداره‌اجر‌نص

(‌من‌هذا‌33(‌و)32إضافة‌إلى‌بدل‌الإشعار‌واستحقاقاته‌الأخرى‌المنصوص‌عليها‌في‌المادتين‌)

  1.القانون‌على‌ان‌يحتسب‌التعويض‌على‌أساس‌آخر‌اجر‌تقاضاه‌العامل

وباستعراض‌نص‌المادة‌أعلاه‌يتبين‌أن‌المشرع‌أعطى‌المحكمة‌صلاحيات‌واسعة‌في‌تحديد‌‌

الاجراء‌اللازم‌عند‌قيام‌العامل‌برفع‌دعوى‌للمحكمة‌خلال‌ستين‌يوما‌من‌تاريخ‌فصله،‌فلها‌الحق‌‌

ولها‌الحق‌بأن‌تكتفي‌بالتعويض‌والحقوق‌‌‌وهو‌ما‌يسمى‌بالتعويض‌العيني‌‌بإعادة‌العامل‌الى‌عمله

من‌قانون‌العمل‌الأردني‌لا‌بد‌من‌أن‌يكون‌‌‌‌25،‌ولتطبيق‌نص‌المادة‌‌التي‌يستحقها‌العامل‌‌الأخرى

الاشعار بتوجيه‌ العمل‌ صاحب‌ تقيد‌ عدم‌ خلال‌ من‌ تعسفيا‌ بعض‌‌‌‌الفصل‌ ورود‌ )مع‌ للعامل‌

وأن‌يكون‌العقد‌غير‌محدد‌المدة‌وأن‌يقوم‌‌‌الاستثناءات‌التي‌أعفى‌فيها‌المشرع‌من‌توجيه‌الاشعار(

‌العامل‌برفع‌الدعوى‌خلال‌ستين‌يوما‌من‌تاريخ‌فصله‌عن‌العمل.‌

وفي‌حال‌أقام‌العامل‌دعواه‌بعد‌مرور‌ستين‌يوما‌من‌تاريخ‌فصله‌فبهذه‌الحالة‌لا‌تملك‌المحكمة‌

وفيما‌يتعلق‌بمدة‌الستين‌يوما‌فهي‌مدة‌‌‌‌الحكم‌له‌باعادته‌الى‌العمل‌وإنما‌فقط‌تحكم‌بالتعويض،

التمييز‌‌ فقد‌جاء‌في‌قرار‌محكمة‌ تقادم،‌ ما‌يلي:‌‌‌‌2843/2008رقم‌‌‌‌الأردنية سقوط‌وليست‌مدة‌

 
‌(‌وتعديلاته‌1996(‌لسنة‌)‌8من‌قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌)‌‌25نص‌المادة‌ 1
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ان‌مدة‌الستين‌يوما‌المنصوص‌‌‌‌1996لسنة‌‌‌‌8من‌قانون‌العمل‌رقم‌‌‌‌25"يستفاد‌من‌أحكام‌المادة‌‌

العامل‌لعمله‌‌‌إعادةالدعوى‌العمالية‌هي‌مدة‌سقوط‌لغايات‌‌‌‌إقامةعليها‌في‌المادة‌المذكورة‌لغايات‌‌

 ‌1وليست‌مدة‌تقادم‌للمطالبة‌بحقوقه‌العمالية‌ومنها‌بدل‌الفصل‌التعسفي"‌

يستفاد‌من‌القرار‌أعلاه‌ان‌مدة‌الستين‌ترتبط‌بالعودة‌للعمل‌أو‌التعويض‌دون‌أن‌تمس‌باقي‌

حقوقه‌المترتبة‌عقب‌انتهاء‌عقد‌العمل‌حيث‌تخضع‌لمدة‌التقادم‌في‌الدعاوى‌العمالية‌بمرور‌سنتين‌‌

الوقف‌والانقطاع‌فهذه‌المدة‌‌‌لأسباب‌أو‌تقصيرها‌ولا‌تخضع‌‌‌‌إطالة‌هذه‌المدةلا‌يجوز‌الاتفاق‌على‌‌و‌

فباقي‌الحقوق‌تتقادم‌بمرور‌سنتين‌وذلك‌وفقا‌‌‌2ترتبط‌بالعودة‌الى‌العمل‌دون‌أن‌تمس‌باقي‌الحقوق‌

ب‌من‌قانون‌العمل‌الأردني‌التي‌نصت‌على:‌"لا‌تسمع‌أي‌دعوى‌للمطالبة‌بأي‌‌/138لنص‌المادة‌

حقوق‌يرتبها‌هذا‌القانون‌بما‌في‌ذلك‌أجور‌ساعات‌العمل‌الإضافية‌مهما‌كان‌مصدرها‌أو‌منشؤها‌‌

‌3بعد‌مرور‌سنتين‌على‌نشوء‌سبب‌المطالبة‌بتلك‌الحقوق‌والأجور"‌

قد‌أعطى‌للعامل‌الحق‌بالمطالبة‌بالحقوق‌العمالية‌حتى‌سنتين‌من‌تاريخ‌‌‌الأردنيوحيث‌أن‌المشرع‌

والتي‌أعطى‌المشرع‌‌‌الأردني (‌من‌قانون‌العمل‌‌25انفكاكه‌عن‌العمل،‌ولدى‌العودة‌الى‌نص‌المادة‌)‌

العامل‌الى‌عمله‌خلال‌ستين‌يوما‌عن‌فصل‌العامل‌من‌عمله‌‌‌‌إعادةصلاحية‌المحكمة‌في‌‌‌‌الأردني

العامل‌الى‌عمله‌وأناط‌للمحكمة‌الصلاحية‌بذلك‌‌‌إعادةوحيث‌كان‌للمشرع‌حكمة‌في‌تقصير‌مدة‌‌

البديل،‌ولكن‌ما‌دام‌‌‌إيجاد على‌عامل‌آخر‌وعلى‌رب‌العمل‌في‌حال‌‌‌‌الأطولخوفا‌من‌تأثير‌المدة‌‌

إعطاء‌مدة‌‌‌أيضاقد‌أعطى‌المشرع‌الصلاحية‌المطلقة‌للمحكمة‌فإنه‌وبهذه‌الحالة‌ومن‌باب‌أولى‌‌

 
 20/7/2009تاريخ   2843/2008قرار محكمة التمييز الحقوقية الأردنية رقم  1
القانونية‌التي‌تحكم‌عقد‌العمل‌الفردي‌في‌قانون‌العمل‌الأردني،‌الطبعة‌الأولى،‌دار‌وائل‌للنشر،‌‌،‌أهم‌المبادئ‌‌2005ملكاوي،‌بشار،‌‌ 2

‌96ص
‌(‌وتعديلاته‌1996(‌لسنة‌)‌8/ب‌من‌قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌)‌138نص‌المادة‌ 3
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الصلاحية‌الكاملة‌للمحكمة،‌حيث‌أنه‌إذا‌تم‌تطبيق‌هذه‌‌‌إبقاءأطول‌لاعادة‌العامل‌الى‌عمله‌مع‌‌

المادة‌بشكل‌قانون‌سليم‌سيتم‌الحد‌والتخفيف‌من‌البطالة‌على‌المستوى‌الوطني،‌حيث‌أقترح‌على‌

‌المشرع‌أن‌تكون‌المدة‌حالها‌كحال‌مدة‌تقادم‌الدعاوى‌العمالية‌أي‌سنتين‌بدلا‌من‌ستين‌يوما.‌

حيث‌أنه‌يحكم‌بها‌كلما‌‌‌كما‌يتبين‌من‌نص‌المادة‌ان‌المشرع‌قد‌قدم‌الإعادة‌على‌التعويض‌

الا‌انه‌لم‌يلزم‌المحكمة‌باتخاذ‌القرار‌فللمحكمة‌سلطة‌واسعة‌ولا‌دخل‌لارادة‌صاحب‌‌‌‌كان‌ذلك‌ممكنا

 أن‌يكون‌الخيار‌للعامل.‌الأفضلإلا‌أنه‌من‌‌1العمل‌بذلك‌

كما‌أنه‌وفيما‌يخص‌التعويض‌العيني‌فلا‌بد‌من‌أن‌يطلبه‌العامل‌بالإضافة‌الى‌أنه‌حق‌للعامل‌‌

فقط‌فلا‌يجوز‌إجبار‌العامل‌العودة‌الى‌العمل‌لان‌ذلك‌يتعارض‌مع‌حرية‌العامل‌الشخصية‌فبهذه‌‌

‌‌2التعويض‌النقدي‌‌الاالحالة‌لا‌يكون‌من‌حق‌صاحب‌العمل‌

‌‌25ما‌يلي:‌"نجد‌أنه‌وبالرجوع‌الى‌المادة‌‌3673‌/2023قد‌جاء‌في‌قرار‌محكمة‌التمييز‌رقم‌و‌

من‌قانون‌العمل‌قد‌عالجت‌إعادة‌العامل‌الى‌عمله‌إذا‌كان‌ذلك‌ممكنا‌في‌حال‌أقام‌العامل‌الدعوى‌‌

خلال‌ستين‌يوما‌من‌تاريخ‌فصله‌وعليه‌فإن‌هذه‌المادة‌متعلقة‌بإعادة‌العامل‌الى‌عمله‌ولا‌علاقة‌

حددته والتي‌ التعسفي‌ بالفصل‌ الخاصة‌ العمالية‌ المطالبات‌ تقادم‌ أحكام‌ بتنظيم‌ المادة‌لها‌ أحكام‌ ا‌

ب‌من‌قانون‌العمل‌وعليه‌فإن‌الخيار‌للمحكمة‌بإعادة‌العامل‌الى‌عمله‌الأصلي‌او‌الحكم‌له‌‌/138

قيمت‌الدعوى‌بدفع‌تعويض‌يعادل‌مقدار‌أجر‌نصف‌شهر‌عن‌كل‌سنة‌من‌سنوات‌خدمة‌العامل‌إذا‌أ

 3خلال‌ستين‌يوما‌ولا‌علاقة‌لهذه‌المادة‌بالنظام‌العام‌أو‌أحكام‌تقادم‌الحقوق‌العمالية"‌

 
‌199،‌الطبعة‌الثانية،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ص2019العتوم،‌منصور،‌شرح‌قانون‌العمل‌وفقا‌لاحدث‌التعديلات،‌ 1
،‌الانهاء‌التعسفي‌لعقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌وفقا‌لقانون‌العمل‌العماني،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌السلطان‌قابوس،‌‌2010العلوى،‌أحمد،‌‌ 2

‌98عمان،‌ص
‌(‌24‌/9‌/2023(‌تاريخ‌)‌3673‌/2023قرار‌محكمة‌التمييز‌الحقوقية‌الأردنية‌رقم‌)‌ 3
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(‌بحيث‌يزيد‌من‌مقدار‌التعويض‌الذي‌‌25تعديل‌نص‌المادة‌)‌‌الأردنيوانني‌اقترح‌على‌المشرع‌‌

عن‌كل‌سنة‌من‌سنوات‌‌‌الإجمالييستحقه‌العامل‌بحيث‌يصبح‌لا‌يقل‌عن‌أجر‌شهرين‌من‌الاجر‌‌

‌الخدمة‌وذلك‌ضمانا‌لحماية‌العمال.
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 : المطلب الثاني 
 آثار الفصل التعسفي بالنسبة لصاحب العمل 

البحث‌في‌قرارات‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌يتبين‌وجود‌مجموعة‌من‌التناقضات‌وسيتم‌عرض‌لدى‌‌

‌:هذه‌النصوص‌والتعليق‌عليها‌على‌النحو‌التالي

نجد‌أنه‌جرى‌قضاء‌محكمه‌التمييز‌‌‌"ما‌يلي:‌‌7987‌/2023جاء‌في‌قرار‌محكمة‌التمييز‌رقم‌

على‌أن‌الفصل‌يكون‌تعسفيا ‌إذا‌وقـع‌بلا‌مبرر،‌ولم‌يكن‌بسبب‌إحدى‌الحالات‌التي‌نص‌عليها‌‌

بحيث‌إذا‌لم‌تتوفر‌إحدى‌هذه‌‌‌قانون‌العمل،‌التي‌يجوز‌معها‌لصاحب‌العمـل‌إنهاء‌خدمة‌العامل‌،

الحالات‌،‌وقام‌صاحب‌العمل‌رغم‌ذلك‌بفصل‌العامل‌بلا‌مبرر‌،‌يكون‌الفصل‌عندئذ‌تعسفيا ‌،‌بما‌‌

من‌قانون‌‌ ‌28ويستفاد‌من‌نص‌المادة .‌من‌قانون‌العمل ‌25يتفق‌مع‌المفهوم‌المستفاد‌من‌المادة

العمل‌أن‌فصل‌العامل‌من‌عمله‌يكون‌مبررا ‌في‌أي‌حالة‌من‌الحالات‌التي‌عددتها‌المادة‌المذكورة‌‌

،‌فإذا‌ما‌وقع‌لغير‌حالة‌من‌هذه‌الحالات‌التي‌نص‌عليها‌قانون‌العمل‌،‌كان‌الفصل‌تعسفيا ‌،‌وأن‌

لتعسف‌من‌عدمه‌في‌محاكم‌الموضوع‌تستقل‌باستخلاص‌الوقائع‌وتطبيق‌القانون‌عليها‌ذلك‌أن‌ا

محكمة‌الموضوع‌بتفسيرها‌وليست‌مسألة‌قانونية‌‌‌‌إنهاء‌خدمة‌العامل‌من‌مسائل‌الواقع‌التي‌تستقل

من‌‌ لها‌ بما‌ المحكمة‌ تستخلصها‌ الواقع‌ مسائل‌ من‌ كغيرها‌ فهي‌ محددة‌ قانونية‌ بنصوص‌ تنضبط‌

صلاحيات‌في‌تفسير‌البينات‌ووزنها‌دون‌معقب‌عليها‌من‌محكمة‌التمييز‌ما‌دام‌أنها‌تستند‌إلى‌بينة‌‌

‌1"‌اغقانونية‌مستخلصة‌استخلاصا ‌سائ

وفي‌ذلك‌نجد‌أن‌المدعي‌ترك‌العمل‌‌‌‌ما‌يلي:‌"‌‌‌5454‌/2023جاء‌في‌قرار‌محكمة‌التمييز‌رقم‌‌كما‌‌

(‌دينارا ‌بدل‌رواتب‌متأخرة‌ونجد‌‌2981لعدم‌دفع‌المدعى‌عليه‌لرواتبه‌وبقي‌له‌في‌ذمة‌المدعى‌عليه‌مبلغ‌)‌

 
‌(‌6‌/2‌/2024(‌تاريخ‌)‌7987‌/2023قرار‌محكمة‌التمييز‌الحقوقية‌الاردنية‌رقم‌)‌ 1
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أن‌سبب‌ترك‌المدعي‌للعمل‌لعدم‌تقاضيه‌رواتبه‌كاملة‌وحيث‌إنه‌من‌الثابت‌أن‌المدعي‌عمل‌لدى‌المدعى‌‌

عليه‌وبأجر‌شهري‌فإنه‌كان‌على‌المدعى‌عليه‌إثبات‌الوفاء‌للمدعي‌بأجوره‌المستحقة‌ونجد‌أن‌المدعى‌‌

قدمة‌من‌طرفي‌الدعوى‌أثبتت‌‌عليه‌لم‌يثبت‌قيامه‌بالوفاء‌للمدعي‌بدل‌كامل‌أجوره‌وأن‌البينة‌الشخصية‌الم‌

أن‌المدعي‌لم‌يكن‌يتقاضى‌كامل‌أجوره‌خلال‌فترة‌عمله‌لدى‌المدعى‌عليه‌وحيث‌إن‌تخفيض‌الأجر‌من‌‌

قبل‌رب‌العمل‌يعتبر‌صورة‌من‌صور‌انتهاء‌العقد‌بسبب‌رب‌العمل‌ويعتبر‌فصلا ‌تعسفيا ‌كما‌أن‌عدم‌دفع‌‌

العمل‌بسبب‌عدم‌دفع‌الأجور‌المستحقة‌ولم‌يرد‌في‌‌الأجور‌يعتبر‌فعلا ‌غير‌مبرر‌وبما‌أن‌المدعي‌ترك‌‌

(‌من‌قانون‌العمل‌وبما‌أن‌سبب‌‌28الملف‌ما‌يثبت‌أنه‌ارتكب‌أي‌مخالفة‌من‌الحالات‌الواردة‌في‌المادة‌)‌

وحيث‌لم‌‌‌التعسفي‌‌الفصل‌‌ويعتبر‌بحكم‌‌مبرر‌‌إنهاء‌العقد‌هو‌رب‌العمل‌فيكون‌فصل‌العامل‌المدعي‌غير‌

تقدم‌الجهة‌المدعى‌عليها‌البينة‌على‌مشروعية‌إنهاء‌خدمات‌المدعي‌فإنها‌تكون‌ملزمة‌بدفع‌بدل‌الفصل‌‌

التعسفي‌وبدل‌الإشعار‌وبالتالي‌فإن‌المدعي‌يستحق‌بدلا ‌عن‌ذلك‌راتب‌شهرين‌عن‌الفصل‌التعسفي‌وراتب‌‌

ية‌‌ت‌محكمة‌البداية‌بصفتها‌الاستئناف‌(‌من‌قانون‌العمل‌وحيث‌توصل‌‌‌25و‌‌‌23شهر‌إنذار‌عملا ‌بالمادتين‌)‌

المميز‌‌ القرار‌ السبب‌لا‌يرد‌على‌ الناحية‌فإن‌هذا‌ النتيجة‌وجاء‌قرارها‌معللا ‌ومسببا ‌من‌هذه‌ إلى‌هذه‌

‌1ومستوجب‌الرد"‌

يتبين‌من‌هذا‌القرار‌ان‌المحكمة‌قد‌اعتبرت‌التاخر‌في‌دفع‌الراتب‌حاله‌كحال‌تخفيض‌أجره‌‌

على‌الرغم‌من‌الفارق‌الواضح‌بين‌الحالتين،‌وقد‌اعتبرت‌التاخر‌في‌دفع‌الراتب‌فصل‌تعسفي‌حتى‌‌

لفصل‌‌ولو‌ترك‌العامل‌العمل‌من‌تلقاء‌نفسه،‌فقد‌استندت‌المحكمة‌في‌هذا‌القرار‌على‌وجود‌المبرر‌ل

القانون‌ تجاوز‌لاحكام‌ ذلك‌ وفي‌ الرجوعالتعسفي‌ فعند‌ المادة‌‌‌‌،‌ نص‌ النص‌جاء‌‌‌23الى‌ ان‌ نجد‌

صريحا‌فيما‌يخص‌الشروط‌الواجب‌توافرها‌لاتهاء‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌الا‌وهو‌توجيه‌الاشعار‌‌

 
‌(‌18‌/2‌/2024(‌تاريخ‌)‌5454‌/2023قرار‌محكمة‌التمييز‌الحقوقية‌الأردنية‌رقم‌)‌ 1
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أعلاه‌يتبين‌أن‌محكمة‌التمييز‌اشترطت‌الى‌جانب‌الاشعار‌أن‌يكون‌‌‌‌القرارإلا‌انه‌وبالرجوع‌الى‌‌

‌.‌الفصل‌مبررا‌فبخلاف‌ذلك‌اعتبرته‌انهاء‌غير‌مشروع

‌‌3034/2019ما‌جاء‌في‌قرار‌محكمة‌التمييز‌رقم‌‌إلا‌انه‌وعند‌الرجوع‌الى‌قرارات‌أخرى‌مثل‌‌

ن‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌ليس‌أبديا ‌فقد‌أجاز‌المشرع‌إنهاءه‌بناء ‌على‌‌ا‌"الذي‌تضمن‌ما‌يلي:‌

وإن‌تقرير‌هذا‌الحكم‌هو‌ترسيخ‌وإعلاء‌لمبدأ‌رضائية‌عقد‌العمل‌وتحقيقا ‌لمبدأ‌‌‌‌‌رغبة‌أحد‌الطرفين‌،

حسن‌النية‌بين‌المتعاقدين‌عند‌ممارسة‌هذا‌الحق‌فالأصل‌هو‌عدم‌لجوء‌أي‌طرف‌إلى‌هذه‌المكنة‌‌

متعاقدين‌إلا‌بحسن‌نية‌وليس‌بغرض‌الإضرار‌بالآخر‌فالعامل‌لن‌يغامر‌في‌قطع‌مصدر‌رزقه‌‌من‌ال

وإنهاء‌تعاقده‌مع‌صاحب‌العمل‌دون‌سبب‌جدي‌وكذلك‌صاحب‌العمل‌لن‌يكبد‌نفسه‌عناء‌البحث‌‌

عن‌عامل‌آخر‌وتجربته‌ويعرض‌مصدر‌رزقه‌للاضطراب‌أثناء‌البحث‌عن‌عامل‌آخر‌أو‌عن‌تجربته‌‌

الل يجعل‌ المشرع‌في‌‌مما‌ يقف‌ لن‌ التي‌ النية‌ وحسن‌ والمصلحة‌ بالجدية‌ يتم‌ الطريق‌ هذا‌ إلى‌ جوء‌

طريقها‌،‌إلا‌أنه‌ومراعاة‌من‌المشرع‌لمصلحة‌العامل‌باعتباره‌الطرف‌الضعيف‌في‌عقد‌العمل‌فقد‌‌

أورد‌المشرع‌جملة‌من‌القيود‌والضوابط‌على‌استعمال‌الحق‌بإنهاء‌العقد‌منها‌عدم‌جواز‌إنهاء‌عقد‌

(‌من‌قانون‌العمل‌،‌وحيث‌أن‌المميزة‌وفي‌‌‌‌27و‌‌‌‌24في‌حالات‌أشار‌إليها‌في‌المادتين‌)‌‌‌‌العمل

مرافعتها‌النهائية‌أشارت‌إلى‌أن‌هناك‌أسباب‌حقيقية‌هي‌التي‌أدت‌إلى‌إنهاء‌عمل‌المميز‌ضده‌

تزامات‌‌وهي‌اختلاف‌الوضع‌المالي‌للشركة‌)‌المميزة‌(‌وعدم‌قدرة‌المميزة‌على‌دفع‌الرواتب‌وتسديد‌الال

(‌من‌قانون‌العمل‌‌‌31المترتبة‌على‌عاتقها‌وأنها‌تمر‌بظروف‌اقتصادية‌تتفق‌والأخذ‌بأحكام‌المادة‌)‌‌

(‌المشار‌إليها‌من‌شروط‌‌‌31وعليه‌فإن‌مقتضى‌ذلك‌وجوب‌مراعاة‌ما‌تضمنته‌أحكام‌المادة‌)‌‌

ما‌يخولها‌من‌إنهاء‌‌وإجراءات‌،‌وعلى‌صاحب‌العمل‌اتباعها‌والالتزام‌بها‌حتى‌يتمكن‌من‌الاستفادة‌م
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1"‌عمل‌عمالها‌دون‌اعتبار‌ذلك‌من‌قبيل‌الإنهاء‌غير‌المبرر‌والفصل‌التعسفي
فيتبين‌انها‌لم‌تتطلب‌‌‌‌ 

‌.ان‌يكون‌الانهاء‌مشروع‌وإنما‌اكتفت‌بتوجيه‌الاشعار‌مما‌يشكل‌تناقضات‌في‌القرارات‌

ترى‌الباحثة‌انه‌عندما‌وضع‌المشرع‌الاحكام‌الخاصة‌بانهاء‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌واكتفى‌

من‌قانون‌العمل‌إنما‌يعود‌لغاية‌المشرع‌من‌عدم‌تأبيد‌‌‌23بتوجيه‌الاشعار‌في‌صريح‌نص‌المادة‌‌

العقود،‌فعندما‌تخرج‌المحكمة‌عن‌نص‌هذه‌المادة‌وتشترط‌توافر‌المبرر‌القانوني‌إنما‌بذلك‌خروج‌‌

القانون‌و‌ الى‌ان‌‌عن‌ بالإضافة‌ العمل‌ العامل‌وصاحب‌ التعاقدية‌بين‌ العلاقة‌ تأبيد‌ الى‌ هذا‌يؤدي‌

اشتراط‌وجود‌التبرير‌لانهاء‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌يؤدي‌الى‌الخلط‌بين‌العقود‌محددة‌المدة‌‌

‌.‌والعقود‌غير‌محددة‌المدة

  

 
‌(‌12‌/3‌/2020(‌تاريخ‌)‌3034‌/2019قرار‌محكمة‌التمييز‌الحقوقية‌الاردنية‌رقم‌)‌‌ 1
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 : الفصل الرابع
 والتوصيات الخاتمة، النتائج 

 أولً: الخاتمة 

‌‌للعامل‌‌‌الفصل‌التعسفي‌من‌‌‌‌الأردني موقف‌القضاء‌‌وفي‌خاتمة‌هذه‌الدراسة‌التي‌تم‌من‌خلالها‌دراسة‌‌

في‌عقود‌العمل‌غير‌محددة‌المدة‌من‌خلال‌بيان‌مفهوم‌العقد‌غير‌محدد‌المدة‌ومفهوم‌الفصل‌التعسفي‌‌

والبحث‌في‌الشروط‌الواجب‌توافرها‌لانهاء‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌والاثار‌المترتبة‌على‌الانهاء‌لكل‌‌

بيقات‌الفصل‌التعسفي‌‌من‌العامل‌وصاحب‌العمل‌واستعراض‌بعض‌قرارات‌محكمة‌التمييز‌للنظر‌في‌تط‌

‌في‌الأردن.‌

وبعد‌الدراسة‌والبحث‌والمعالجة‌في‌موضوع‌الفصل‌التعسفي‌في‌عقود‌العمل‌غير‌محددة‌المدة،‌‌

‌توصلت‌الباحثة‌الى‌جملة‌من‌النتائج‌والتوصيات:‌
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 ثانيا: النتائج 

 الفصل‌التعسفي‌يقع‌على‌العقود‌محددة‌المدة‌وغير‌محددة‌المدة‌ .1

الفصل‌التعسفي‌في‌العقد‌غير‌محدد‌المدة‌هو‌تطبيق‌للنظرية‌العامة‌في‌التعسف‌في‌ .2

الغاية‌‌ حدود‌ يتجاوز‌ لم‌ انه‌ طالما‌ مشروعا‌ الحق‌ يكون‌ أن‌ فالاصل‌ الحق،‌ استعمال‌

والوظيفة‌التي‌شرع‌من‌أجلها‌أما‌فيما‌اذا‌كان‌استعمال‌هذا‌الحق‌بهدف‌الحاق‌الضرر‌

جوة‌منه‌فبالتالي‌يكون‌هذا‌الاستعمال‌غير‌مشروع‌ويعد‌بالغير‌وانحرافه‌عن‌الغاية‌المر‌

 تعسفيا.‌

لا‌يكون‌إنهاء‌العقد‌غير‌محدد‌المدة‌مشروعا‌إلا‌بعد‌إشعار‌الطرف‌الاخر‌بذلك‌قبل‌مدة‌لا‌ .3

‌تقل‌عن‌شهر.‌

الاشعار‌هو‌قيد‌شكلي‌لا‌بد‌من‌أن‌يكون‌كتابيا‌فلا‌يعتد‌بالإخطار‌الشفهي‌بصرف‌‌‌توجيه .4

 النظر‌عن‌إذا‌كان‌العقد‌كتابي‌او‌شفوي‌وذلك‌لان‌الكتابة‌هي‌الحالة‌الوحيدة‌للاثبات.

إن‌أمر‌إعادة‌العامل‌الى‌العمل‌عند‌رفع‌الدعوى‌يعد‌أمرا‌اختياريا‌للمحكمة‌فلها‌حق‌الاختيار‌‌ .5

‌العامل‌الى‌عمله‌أو‌التعويض.‌إعادةفيما‌بين‌
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 ثالثا: التوصيات 

 توصي‌الباحثة‌بما‌يلي:‌

زيادة‌مدة‌الاخطار‌في‌حال‌الانهاء‌من‌قبل‌صاحب‌العمل‌حيث‌أن‌مدة‌الشهر‌غير‌كافية‌ .1

نظرا‌‌ عمل‌ بدون‌ العامل‌ يبقى‌ لا‌ حتى‌ وذلك‌ جديدة‌ عمل‌ عن‌فرصة‌ يبحث‌ حتى‌ للعامل‌

 للظروف‌الاقتصادية‌الصعبة.

(‌بحيث‌يزيد‌من‌مقدار‌التعويض‌الذي‌يستحقه‌العامل‌بحيث‌يصبح‌‌25تعديل‌نص‌المادة‌) .2

عن‌كل‌سنة‌من‌سنوات‌الخدمة‌وذلك‌ضمانا‌‌‌‌الإجماليلا‌يقل‌عن‌أجر‌شهرين‌من‌الاجر‌‌

 لحماية‌العمال.‌

بما‌أن‌العامل‌يستطيع‌المطالبة‌ببدل‌الفصل‌التعسفي‌خلال‌سنتين،‌أتمنى‌على‌المشرع‌أن‌‌ .3

خلال‌سنتين‌حيث‌أن‌مدة‌الستين‌يوما‌‌‌‌أيضاتكون‌مدة‌الزامه‌بإقامة‌الدعوى‌للمطالبة‌به‌‌

‌قصيرة‌جدا.‌
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 و المصادر قائمة المراجع 

 أولً: الكتب 

‌القانون‌المدني‌مصادر‌الحقوق‌الشخصية‌والالتزامات،‌شرح‌‌،‌‌2021السرحان،‌عدنان،‌خاطر،‌نوري،‌‌
‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌‌،الأولىالطبعة‌

‌‌،‌دار‌الثقافة‌،‌الطبعة‌الثانيةالتعديلات‌‌‌لأحدث‌شرح‌أحكام‌قانون‌العمل‌وفقا‌‌،‌‌2019العتوم،‌منصور،‌‌
‌للنشر‌والتوزيع.‌

دار‌الحامد‌‌‌‌الطبعة‌الأولى،‌‌أصول‌المحاكمات‌العمالية‌بين‌القبول‌والرفض،،‌‌2010المصاروة،‌هيثم،‌‌
‌ر.للنش

‌للنشر‌والتوزيع.‌‌دار‌الثقافة‌الطبعة‌الخامسة،‌،شرح‌أحكام‌قانون‌العمل‌،2023المغربي،‌جعفر،‌

،‌أهم‌المبادئ‌القانونية‌التي‌تحكم‌عقد‌العمل‌الفردي‌في‌قانون‌العمل‌الأردني،‌‌2005ملكاوي،‌بشار،‌‌
‌.الطبعة‌الأولى،‌دار‌وائل‌للنشر

وفقا‌للاجتهادات‌‌‌2000لسنة‌‌‌‌7الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌رقم‌‌،‌‌2024النمري،‌سامر،‌‌
‌،‌الطبعة‌الأولى،‌الكلية‌العصرية‌الجامعية.‌‌القضائية‌الفلسطينية

والًبحاث ثانيا: الرسائل الجامعية  

خليل،‌‌ جسيمة،‌‌2018البزايعة،‌ مادية‌ عنه‌خسارة‌ نشأ‌ خطأ‌ ارتكابه‌ نتيجة‌ العامل‌ رسالة‌‌فصل‌ ‌،
‌ماجستير،‌جامعة‌مؤتة،‌قاعدة‌معلومات‌دار‌المنظومة.‌

رسالة‌‌الرقابة‌على‌الفصل‌التعسفي‌في‌ظل‌أحكام‌قانون‌العمل‌الفلسطيني،‌‌،‌‌2021حجة،‌رماء،‌‌
‌ماجستير،‌جامعة‌النجاح‌الوطنية،‌قاعدة‌معلومات‌دار‌المنظومة.

سلطة‌المحكمة‌في‌إعادة‌العامل‌المفصول‌تعسفيا‌الى‌عمله‌في‌ظل‌قانون‌‌،‌‌2015حدادين،‌ليث،‌‌
‌،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌مؤتة،‌قاعدة‌معلومات‌دار‌المنظومة.‌العمل‌الأردني

نواف،‌‌ الفردي،‌‌2014الحربي،‌ العمل‌ إنهاء‌عقد‌ العمل‌في‌ ،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌‌خيار‌رب‌
‌الشرق‌الأوسط،‌قاعدة‌معلومات‌دار‌المنظومة.



56 

،‌رسالة‌ماجستير،‌سلطة‌المحكمة‌في‌تقدير‌التعسف‌عند‌انهاء‌عقد‌العمل،‌‌2011حمادنة،‌عبدالله،‌‌
‌جامعة‌الشرق‌الأوسط،‌قاعدة‌معلومات‌دار‌المنظومة.‌

،‌رسالة‌ماجستير،‌،‌القانون‌الواجب‌التطبيق‌على‌الفصل‌التعسفي‌للعامل2006العلاوي،‌نسيبة،‌‌
‌جامعة‌مؤتة،‌قاعدة‌معلومات‌دار‌المنظومة.‌

،‌الانهاء‌التعسفي‌لعقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌وفقا‌لقانون‌العمل‌العماني،‌2010العلوي،‌أحمد،‌‌
‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌السلطان‌قابوس،‌قاعدة‌معلومات‌دار‌المنظومة.‌

،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌مؤتة،‌الفصل‌التعسفي‌في‌قانون‌العمل‌الأردني،‌‌2014العمرو،‌محمد،‌‌
‌قاعدة‌معلومات‌دار‌المنظومة.

،‌رسالة‌ماجستير،‌انهاء‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌في‌قانون‌العمل‌الفلسطيني،‌‌2019قبها،‌إيلاء،‌‌
‌جنين،‌قاعدة‌معلومات‌دار‌المنظومة.‌-الجامعة‌العربية‌الامريكية‌

،‌العدد‌6،‌المجلد‌‌المدة‌التنظيمية‌في‌عقد‌العمل‌الفردي،‌‌2022المعايطة،‌محمد،‌الحرازنة،‌قتيبة،‌‌
5.‌

،‌مدى‌اشتراط‌الانهاء‌المبرر‌عند‌انهاء‌عقد‌العمل‌غير‌محدد‌المدة‌في‌‌2022ناصر‌الدين،‌تمارا،‌
‌.‌التشريع‌الأردني

،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌عمان‌‌الفصل‌التعسفي‌في‌قانون‌العمل‌الأردني،‌‌2011هبيشان،‌إبراهيم،‌‌
‌الاهلية،‌قاعدة‌معلومات‌دار‌المنظومة.

،‌الإجرائية‌والموضوعية‌للعامل‌من‌الفصل‌التعسفي:‌دراسة‌مقارنةالحماية‌‌،‌‌2020الوردي،‌ناصر،‌‌
‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌السلطان‌قابوس،‌قاعدة‌معلومات‌دار‌المنظومة.‌‌

حلا،‌‌ مقارنة،‌‌2018غانم،‌ دراسة‌ المهني:‌ السر‌ إفشاء‌ عن‌ الناجمة‌ المدنية‌ رسالة‌المسؤولية‌ ‌،
‌ماجستير،‌جامعة‌النجاح‌الوطنية،‌قاعدة‌معلومات‌دار‌المنظومة.

،‌‌:‌دراسة‌مقارنةالأردنيعزل‌العامل‌من‌قبل‌صاحب‌العمل‌في‌القانون‌‌،‌2014وندي،‌نايف،‌‌‌أبو
‌،‌قاعدة‌معلومات‌دار‌المنظومة.الإسلاميةرسالة‌ماجستير،‌جامعة‌أم‌درمان‌

‌
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التشريعات  ثالثا:  

‌(‌وتعديلاته.‌1996(‌لسنة‌)8رقم‌)‌قانون‌العمل‌الأردني

‌(.‌1976(‌لسنة‌)43رقم‌)‌‌الأردنيالقانون‌المدني‌

‌(.‌2017(‌لسنة‌)23رقم‌)‌‌قانون‌محاكم‌الصلح

‌.(2022(‌وتعديلاته‌لسنة‌)‌1952الهاشمية‌لسنة‌)‌الأردنيةدستور‌المملكة‌

 رابعا: القرارات القضائية: 

(،‌منشورات‌‌31‌/3/2019(‌تاريخ‌)‌342‌/2019)‌‌رقم‌حقوق‌-الأردنية‌قرار‌محكمة‌التمييز‌ -

 موقع‌قرارك.‌

(،‌27/12‌/2023(‌تاريخ‌)3720/2023)‌‌رقم‌حقوق‌-التمييز‌الأردنية‌قرار‌محكمة‌ -

‌منشورات‌موقع‌قرارك.‌

(،‌31/12‌/2020(‌تاريخ‌)3540/2020رقم‌)‌‌حقوق‌-قرار‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌ -

‌منشورات‌موقع‌قرارك.‌

(،‌منشورات‌6/2‌/2024(‌تاريخ‌)‌7987‌/2023)‌‌رقم‌حقوق‌-قرار‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌ -

‌موقع‌قرارك.‌

(،‌29/4‌/2021(‌تاريخ‌)1020/2021)‌‌رقم‌حقوق‌-قرار‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌ -

‌منشورات‌موقع‌قرارك.‌

(،‌منشورات‌‌11‌/4/2022(‌تاريخ‌)‌512‌/2022)‌‌رقم‌حقوق‌-الأردنية‌قرار‌محكمة‌التمييز‌ -

‌موقع‌قرارك.‌
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(،‌18/2‌/2024(‌تاريخ‌)6239/2023)‌‌رقم‌حقوق‌-قرار‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌ -

‌منشورات‌موقع‌قرارك.‌

(،‌24/9‌/2023(‌تاريخ‌)3673/2023)‌‌رقم‌حقوق‌-قرار‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌ -

‌منشورات‌موقع‌قرارك.‌

(،‌18/2‌/2024(‌تاريخ‌)5454/2023حقوق‌رقم‌)‌-الأردنية‌قرار‌محكمة‌التمييز‌ -

‌منشورات‌موقع‌قرارك.‌

(،‌12/3‌/2020(‌تاريخ‌)3034/2019)‌‌رقم‌حقوق‌-قرار‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌ -

‌منشورات‌موقع‌قرارك.‌

(،‌7‌/10‌/2009(‌تاريخ‌)434/2009حقوق‌رقم‌)‌‌-الأردنيةقرار‌محكمة‌التمييز‌‌ -

‌منشورات‌موقع‌قرارك.‌

(،‌19/1‌/2023(‌تاريخ‌)6498/2022حقوق‌رقم‌)‌‌-الأردنيةقرار‌محكمة‌التمييز‌‌ -

‌منشورات‌موقع‌قرارك.‌

(،‌منشورات‌‌7‌/3/2024(‌تاريخ‌)128/2024حقوق‌رقم‌)‌‌-الأردنيةقرار‌محكمة‌التمييز‌‌ -

‌موقع‌قرارك.‌

(،‌20/7/2009(‌تاريخ‌)2843/2008حقوق‌رقم‌)‌‌-الأردنيةقرار‌محكمة‌التمييز‌‌ -

‌منشورات‌موقع‌قرارك.‌

 

‌


